
 

  
 (PPP) الشراكة عقد فى الإدارة سلطات

 السلطات تلك ممارسة عن الناتجة والآثار
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  ملخص
  

اص عق       اع الخ ة والقط ین الدول شراكة ب ود ال ر عق ى   تعتب وم عل ة تق ود اداری

د        ذ العق رتبط تنفی المصلحة العامة التى تتمیز بھا كافة العقود الاداریة، وبناء على ذلك ی

ة    الادارى بفكرة سلطات الادارة المتعاقدة والامتیازات غیر المالوفة التى تتمتع بھا الجھ

ة انون الا      . الاداری د الق ق قواع دى تطبی و م ث ھ ذا البح ھ ھ ا یتناول م م ل أھ دارى ولع

وق وضمانات              سلطات والحق ى ضوء ال شاركة ف وامتیازات السلطة العامة على عقد الم

كیف یتم الحفاظ على ثبات علاقة الشراكة : ویثیر ھذا البحث تساؤل ھام ھو  . تنفیذ العقد 

ذا             ى ھ ة عل والسماح بتطور العقد عبر تنفیذه فى ضوء سلطات الادارة؟ وقد تمت الاجاب

شراكة       التساؤل فى ھذا البحث    ود ال ى عق ا عل ة تطبیقھ سلطات وكیفی  ببیان حدود ھذه ال

 .فى حالة النص علیھا فى العقد أو خلوه من ذلك 

 :الكلمات المفتاحیة

اص     ات   –عقود الشراكة بین القطاعین العام والخ وق والالتزام  ضمانات  – الحق

   سلطات الإدارة  –التنفیذ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ٩٤

Abstract 

Partnership contracts between the state and the private 
sector are administrative contracts based on the public interest 
that characterizes all administrative contracts, and accordingly 
the implementation of the administrative contract is related to 
the idea of the contracting management authorities and the 
unfamiliar privileges that the administrative body has. The 
most important part this research deals with is the extent to 
which the rules of administrative law and the public authority's 
privileges are applied to the participation contract in light of 
the powers, rights and guarantees of contract implementation. 
This research raises an important question: How to maintain 
the stability of the partnership relationship and allow the 
development of the contract through its implementation in the 
light of the administration powers? This question has been 
answered in this research by stating the limits of these powers 
and how to apply them to partnership contracts in the event 
that they are stipulated in the contract or lack thereof. 

Keywords: 

Partnership contracts between the public and private 
sectors - Rights and Obligations - Implementation guarantees - 
Administration powers. 
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 المقدمة

ة      ات طائل ى نفق ا ال ى حاجتھ ات ھ دول والحكوم ھ ال ى تواج كالیات الت ن الاش م

ر أھمی  ذا تظھ ة ل شروعات العام شاء الم ومى  لإن اعین الحك ین القط شراكة ب ود ال ة عق

ن             د م دتھا العدی ا وم ى تكلفتھ انظر ال ى ب ع العمل والخاص تلك العقود التى تثیر فى الواق

ا  . الإشكالیات التى تحتاج الى دراسة     وتعد عقود الشراكة من العقود الإداریة التى تبرمھ

زات، ومن           ن ممی وفره م ا ت ة لم ن الاھمی ود م ذه العق د ھ ن     الدولة وتع ر م وفیر الكثی ا ت ھ

شروع             . النفقات رة شركة الم ة أو لخب كذلك أیضا فیما یتعلق بجودة وكفاءة تقدیم الخدم

  .فى مجال معین

ورغم ان عقد الشراكة من العقود المركبة التى تحتوى على العدید من التعاقدات    

اطر       ع المخ د وتوزی رة تحدی ى فك ائم عل د ق ھ عق ى ا )١(والإجراءات إلا ان ین طرف د  ب لعق

د إداري                ھ عق م ان ن ث ة، وم دمھا الدول ة تق ة عام ام أو خدم ق الع رة المرف وقائم على فك

  .تتمتع فیھ الجھة الإداریة بالعدید من السلطات لا یتمتع بھا المتعاقد مع الإدارة

ھ، سواء          سبة لأطراف ات بالن وق والالتزام ن الحق وھذا العقد یترتب علیھ جملة م

ولعل اھم الحقوق التى یتمتع بھا المتعاقد مع الدولة . اقد معھاتحدثنا عن الدولة أو المتع

الى              وازن الم رة الت ى فك س المعن ى نف ھ ف ذي یقابل الى وال ل الم ى المقاب ھو الحصول عل

  .للعقد الإداري ھذا الحق الذى یرتبط ببنود ونصوص عقد المشاركة

د الا      ى العق لطات الإدارة ف یح س و توض ث ھ ذا البح رئیس لھ ور ال دارى والمح

د           ى العق ا ف نص علیھ دم ال نص أو ع ة ال . ومدى تطبیقھا فى إطار عقود الشراكة فى حال

                                                             
ویحكم عقود الشراكة مبدأ توزیع المخاطر الذى یصاغ أثناء ابرام العقد، وتحدد فیھ المخاطر التى یمكن ان  )١(

 لھ فقط دون یتعرض لھا العقد أثناء التنفیذ، وكیفیة تحملھا بالنسبة للطرفین، وھذا المبدأ نكتفى بالإشارة
 .التطرق لتفاصیلھ حیث انھ لیس موضوع ھذا البحث
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سك           ى التم د ف ق المتعاق دى ح لطات الإدارة وم دود س رة ح رض لفك ضا التع ذلك أی ك

ر  (بنظریات التوازن المالى للعقد الإداري       ن ممارسة      ) نظریة عمل الأمی تج ع ال ن ى ح ف

  .متعاقد أو أدى ذلك الى خلل فى التوازن المالى للعقدالإدارة لسلطاتھا ضرر بحقوق ال

  :تساؤلات الدراسة

 :وتطرح الدراسة عدة تساؤلات نذكر أھمھا

 ما ھى التزامات التنفیذ والحقوق الناشئة عن عقد الشراكة؟ .١

 ما ھى السلطات التى تتمتع بھا الجھة الإداریة فى عقد المشاركة؟ .٢

 لعقود الإداریة على عقد الشراكة؟ما ھى حدود تطبیق القواعد الحاكمة ل .٣

ن          .٤ تج ع ر إذا ن ل الأمی ة عم سك بنظری ع الإدارة التم د م ستطیع المتعاق ل ی ھ

 ممارسة الإدارة المتعاقدة لسلطاتھا خلل فى التوازن المالى؟

  :أھداف الدراسة

د               شاركة یع د الم ث ان عق ن الامور حی د م تھدف ھذه الدراسة الى توضیح العدی

ھ وتتو    ان           قانون لاطراف ى بی دف الدراسة ال ات وتھ وق والالتزام ن الحق ة م ھ جمل د عن ل

دى                  . ذلك ان م شاركة ببی د الم ذ عق لطات الإدارة وضمانات تنفی یح س ضا توض وكذلك ای

ان  . وحدود تطبیق قواعد القانون الإداري وامتیازات السلطة العامة فى ھذا العقد          مع بی

ر إ               ل الأمی ة عم سك بنظری ى التم د ف ى ممارسة     مدى حق المتعاق سفت الإدارة ف ا تع ذا م

 .سلطة تعدیل العقد الإدارى

  :أھمیة الدراسة

ھ      ع فی إن عقد الشراكة یعتبر عقد إدارى ومن ثم یخضع لإجراءات خاصة، وتتمت

ود                ین عق شترك ب ة، والقاسم الم ود الإداری ى غرار العق الإدارة بالعدید من السلطات عل
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ین           ة ب ة طویل ى علاق ذ       الشراكة أنھا قائمة عل ى تنفی ة عل ا، وقائم د معھ ة والمتعاق  الدول

  .أعمال وخدمات أو مرافق عامة تتعلق بالدولة

وما یبرر أھمیة ھذا الموضوع أن سلطات الإدارة إزاء عقد الشراكة وبنود العقد      

د         ور العق ة وتط ة التعاقدی ات العلاق شراكة وثب د ال تمرار عق ا باس ا وثیق رتبط ارتباط ت

لطة الإدارة         وإنجازه لمصلحة طرفى الع    ین س وازن ب ق الت ى تحقی قد، فھناك إشكالیة وھ

ائم                د ق ذا العق ث أن ھ الى حی وازن الم ق الت دى تحقی وبین حقوق المتعاقد مع الإدارة وم

د        ع العدی على فكرة المصلحة العامة وھى متغیرة ولیست ثابتة حیث یطرأ دائما فى الواق

سلطات       ن ممارسة الإدارة ل شكلة      من الإشكالیات الناتجة ع ى م د وھ اق العق ارج نط ھا خ

  . جدیرة بالدراسة

  :منھج الدراسة 

صرى     انون الم ین الق ارن ب نھج المق ي والم نھج التحلیل و الم ة ھ نھج الدراس م

وانین          ى ضوء الق والقانون الفرنسى والنظام السعودى فى الجزئیات محل الدراسة وعل

  :التالیة

صرى   - انون الم م   : الق انون رق سنة ٦٧الق شأ ٢٠١٠ ل شاركة    ب یم م انون تنظ ن ق

ة   ق العام دمات والمراف یة والخ ة الأساس شروعات البنی ى م اص ف اع الخ  القط

م       وزراء رق سنة  ٢٣٨ولائحتھ التنفیذیة الصادرة قرار رئیس مجلس ال  ٢٠١١ ل

ة            شروعات البنی ى م اص ف اع الخ بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون مشاركة القط

 .الأساسیة والخدمات والمرافق العامة

سنة    ٥٥٩الأمر رقم   : القانون الفرنسي  - ي     ٢٠٠٤ ل صادر ف ة  ١٧ ال  ٢٠٠٤ یونی

م    انون رق دل بالق ى ١٧٩٢٠٠٩والمع صادر ف ر  ١٧ ال د ٢٠٠٩ فبرای شأن عق  ب

 Contrat de Partenariatالشراكة 
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صادر  ١٤٤٠ نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة الجدید   :النظام السعودى  -  ال

م    ي رق وم الملك اریخ  ) ١٢٨/م(بالمرس س  ١٤٤٠/١١/١٣ت رار مجل ـ وق ھ

م  وزراء رق م   ) ٦٤٩(ال وزارى رق القرار ال صادرة ب ة ال ھ التنفیذی اریخ ولائحت ت

م       ٢١/٣/١٤٤١وتاریخ  ١٢٤٢ وزارى رق القرار ال ة ب اریخ  ٣٤٧٩ ه والمعدل  وت

 ه١١/٨/١٤٤١

  :خطة البحث

  التزامات التنفیذ والحقوق الناشئة عن عقد الشراكة: المطلب الأول

 حقوق والتزامات جھة الادارة:  الاولالفرع

 حقوق والتزامات شركة المشروع: الفرع الثانى

  سلطات الإدارة في عقد الشراكة: المطلب الثاني

 سلطة الإدارة فى الإشراف والرقابة على تنفیذ عقد الشراكة: الفرع الاول

 سلطة الإدارة فى التعدیل الانفرادي لعقد الشراكة: الفرع الثانى

  سلطة الإدارة في الانھاء الانفرادي لعقد الشراكة: الثالثالفرع 

 سلطة الإدارة في توقیع الجزاء فى عقد الشراكة : الفرع الرابع

  الأثار الناتجة عن ممارسة سلطات الإدارة في عقد الشراكة: المطلب الثالث

 اختلال اقتصادیات العقد عند ممارسة سلطة التعدیل: الفرع الاول

 أثر ممارسة سلطات الإدارة في عقد الشراكة على الإعفاء المطلق    :الفرع الثانى 

  من المسئولیة 
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  المطلب الاول
  التزامات التنفيذ والحقوق الناشئة عن عقد الشراكة

  
سابقة             ى المراحل ال ینشا عن العقد الإدارى جملة من الحقوق والالتزامات تبدأ ف

ھ       د إبرام د      . على توقیع العقد وبع ق بعق ا یتعل شاركة  وفیم ا    -الم دا إداری ر عق ذى یعتب  -ال

ى          ا ف صوص علیھ ضوابط المن ا لل شروع وفق ركة الم ى ش سة عل یة المناف د ترس وبع

ات     وق والالتزام ن الحق ة م ھ جمل د عن ھ یتول ع علی د والتوقی رام العق د إب انون، وبع الق

  .اللازمة لتنفیذ العقد على كلا الطرفین الجھة الإداریة وشركة المشروع

ة  صفة عام د وب ن العق شأ ع ة ین ود الإداری ع العق ى جمی ذ ف ات التنفی    التزام

ات           ة الالتزام د قائم ھ، وتع انون لأطراف ة ق د بمثاب ة یع ود الإداری اد العق ث أن انعق حی

ود  . التعاقدیة في التنفیذ أساسیة على صعید الممارسة     ونظریاً نجد أن كل طائفة من العق

ع ا        ق م ي تتف ا والت یة لھ ات أساس ضمن التزام ة    تت دي، مقترن لمحل أو الموضوع التعاق

ي     . بالتزامات أكثر تحدیداً وتكمیلیة    ة ینبغ فعلى سبیل المثال بالنسبة لعقود الأشغال العام

لإدارة         سبة ل زام بالن وب والالت في المقام الأول دراسة التزام المقاول بتسلیم العمل المطل

ثمن   دفع ال ادي (ب ل الم ھ ) المقاب ق علی ذھ . المتف ي ال م ینبغ ى   ث ك إل ل ذل ا قب ى م   اب إل

سام             ف أق ین مختل ق ب ل أو ضمان التناس التزام صاحب العمل في تسلیم خطط تنفیذ العم

 )١(. العمل

  

                                                             
(1) Plessix , B., Droit administratif gènèral , Lexisnexis, Edition 2016,P. 1216-1217. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

صالح      ات والم ود والعلاق ن العق ة م ة مركب ى مجموع شراكة عل د ال وى عق ویحت

صول    . تحتاج الى تنظیم   حیث ھناك مصالح ترغب شركة المشروع فى تحقیقھا وھى الح

ة     على اعلى   ة عام دیم خدم ات وتق المكاسب المادیة، وكذلك تحتاج الدولة الى توفیر نفق

عار  ضل الأس ور بأف د    . للجمھ ى عق ذ لطرف ات التنفی وق والتزام رض لحق ى نع ا یل وفیم

  :الشراكة

  :حقوق والتزامات جهة الادارة: الفرع الاول
ى ع             ات ف ن الالتزام د  تتمتع الإدارة بمجموعة من الحقوق وتتحمل بمجموعة م ق

  :الشراكة نذكر منھا ما یلى

 :حقوق جھة الإدارة:اولا

 .حق جھة الإدارة فى اختیار شركة المشروع .١

دأ             ة بمب ا الإداری ع عقودھ ى جمی تتمتع الجھة الإداریة فى اختیار المتعاقد معھا ف

شفافیة         ار ال ى إط ك ف ون ذل شراكة ویك د ال یما عق ا ولا س د معھ ار المتعاق ة اختی حری

  .نیة والعدید من القواعد والإجراءات الواردة فى القانونوالمنافسة والعلا

م    انون رق ص الق صر ن ى م سنة ٦٧وف شاركة   ٢٠١٠ ل یم م انون تنظ شأن ق  ب

ة        ق العام دمات والمراف یة والخ ى   )١(القطاع الخاص فى مشروعات البنیة الأساس  نص ف

ادة  شفافیة       ) ١٩(الم ة وال ادئ العلانی ا لمب ون وفق ستثمر یك ار الم ى اختی ة  عل وحری

ى              ھ ف صوص علی ا للإجراءات المن ك وفق ون ذل المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة ویك

  .ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة

                                                             
  .٢٠١٠ مایو سنة ١٨فى ) أ( مكرر ١٩ العدد –الجریدة الرسمیة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠١

ص   سا ن ى فرن م   وف ر رق سنة ٥٥٩ الأم ي   ٢٠٠٤ ل صادر ف ة ١٧ ال  ٢٠٠٤ یونی

ى   ١٧٩٢٠٠٩والمعدل بالقانون رقم     ر  ١٧ الصادر ف شراكة    ٢٠٠٩ فبرای د ال شأن عق  ب

Contrat de Partenariat )د         )١ ذا العق رام ھ ة لإب ن الإجراءات اللازم ة م ى جمل عل

 .مبادئ العلانیة والشفافیة وحریة المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواةفى إطار 

ث           شراكة حی ود ال یم عق اص بتنظ ام خ د نظ سعودیة لا یوج فى المملكة العربیة ال

د   یخضع ھذا النوع من العقود الى نظام المنافسات والمشتریات ا      ة الجدی  ١٤٤٠لحكومی

م    ي رق وم الملك صادر بالمرس اریخ ) ١٢٨/م(ال س  ١٤٤٠/١١/١٣ت رار مجل ـ وق ھ

م   اریخ  ) ٦٤٩(الوزراء رق ـ  ١٤٤٠/١١/١٣ت القرار      )٢(ھ صادرة ب ة ال ھ التنفیذی ولائحت

م  وزارى رق اریخ ١٢٤٢ال م  ٢١/٣/١٤٤١وت وزارى رق القرار ال ة ب  ٣٤٧٩ ه والمعدل

 .أیضا نماذج عقود الشراكة ودلیل الشراكةوكذلك )٣( ه١١/٨/١٤٤١وتاریخ 

ى            ن الإجراءات الت ة م ى جمل ة عل شتریات الحكومی سات والم ام المناف ونص نظ

تحكم التعاقدات الحكومیة ونص على خضوع المنافسة العامة لمبادئ العلانیة والشفافیة 

  )٤(.وتكافؤ الفرص
                                                             

(1) Ordonnance no 2004 – 559 du 17 juin 2004, sur le contrat de partenariat, code 
administratif, Edition 2006, 29e Edition, Dalloz, P. 2405. 

:  ھـ الموافق ١٤٤٠/١١/١٣ ھیئة الخبراء، مجلس الوزراء، المملكة العربیة السعودیة، تاریخ الإصدار )٢(
   مـ١٦/٠٧/٢٠١٩

   :١/١٠/٢٠٢٠لدخول  مـ، تاریخ ا٠١/٠٨/٢٠١٩:  ھـ الموافق١٤٤٠/١١/٢٩تاریخ النشر

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-7292-49c8-b0fb-
aa9800b999f1/1  

  :١/١٠/٢٠٢٠اریخ الدخول ت-المملكة العربیة السعودیة - وزارة المالیة  )٣(

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Documents/A
pproved_Regulations.pdf  

 . المادة السادسة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٢

 :توقیع الجزاءات فى حالة الإخلال بالعقد .٢

ى  ك الإدارة ف ى  تمل زاءات عل ع الج لطة توقی شاركة س ود الم د الإدارى وعق العق

  :المتعاقد معھا كضمانة لتنفیذ العقد، وتتعدد ھذه الجزاءات ونذكر منھا

ضات     - امین والتعوی صادرة الت أخیر وم ات الت ى غرام ل ف ة وتتمث زاءات مالی ج

 .حیث لا یخل بتوقیع الجزاءات ان یتم مطالبة المتعاقد بالتعویضات

زاءات  - د      الج ى المتعاق ضغط عل ل ال ن اج ا الإدارة م ا إلیھ ى تلج ضاغطة الت ال

د            ول الإدارة محل المتعاق ق حل ن طری ك ع ون ذل ھ ویك وحملھ على تنفیذ التزام

ا            د معھ ى المتعاق ا عل ع رجوعھ ك م ى ذل ر ف د للغی ذ أو تعھ ى التنفی ا ف معھ

 .بالتعویض

ھ   والى جانب ھذه الحقوق تتمتع الجھة الإداریة بحق الإشراف و  ة والتوجی الرقاب

 .وحق تعدیل شروط العقد وسنتحدث عن ذلك فیما بعد

 :التزامات جھة الإدارة: تانیا

 :التزام جھة الإدارة بمبدأ حسن النیة .١

ن            د م ى العدی ضاء ف انون والق وھو مبدأ عام یحكم جمیع العقود الإداریة أقره الق

اص الأحكام سواء بالنسبة للعقود الإداریة أو عقود القانون ال  دأ    )١(.خ ذا المب سب ھ  ویكت

ة            خ الثق ا یرس شروعاتھا بم ة م ضخامة تكلف أھمیة بالغة فى اطار عقود الشراكة نظرا ل

  .فى التعامل مع الدولة وجذب القطاع الخاص للتعاقد مع الدولة

                                                             
 .٢٦ صـ-١٥ سنة - مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا-١١/٤/١٩٧٠انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا   )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

لال              ة خ شاءات العام ود الإن وتلتزم الجھة الحكومیة بتسلیم موقع الأعمال فى عق

از     المدد المحددة وإذا تأخرت  ددة ج دد المح لال الم  الجھة الحكومیة عن تسلیم الموقع خ

  )١(.للمتعاقد ان یطلب إنھاء العقد

 :التزام جھة الإدارة بتبسیط الإجراءات .٢

شمل          ا ی یوجد التزام على الدولة فى عقد الشراكة أن تقوم بتبسیط الإجراءات بم

شرو       یر الم شاء وس ة لإن راءات اللازم راخیص والإج سھیل الت اء وت دیم إنھ ع وتق

ى الطرفین                ة عل ات متبادل د التزام د یوج المساعدات لشركة المشروع فى ھذا الشأن وق

شأن ذا ال ى ھ صاریح  . ف راخیص والت ى الت صول عل سئولیة الح د م دد العق ویح

 )٢(.والموافقات

  :التزام جھة الإدارة باحترام شروط العقد .٣

ذه وم        د وتنفی احترام شروط العق ة    وتلتزم الإدارة المتعاقدة ب ك شراء الخدم ن ذل

ة       التى تقدمھا شركة المشروع إذا نص العقد على ذلك وكذلك أیضا تقدیم مساھمات مالی

  .للمشروع

ویتضمن عقد الشراكة نصوص توضح طریقة أداء الالتزامات المالیة التى تلتزم     

ى       عف ف اك ض ون ھن د یك ة، وق ق ھام د بمراف ذا العق ق ھ ث یتعل ة حی ة الإداری ا الجھ بھ

ى        الإقبال،   ي ف د أدن شروع كح لذلك فان جھة الإدارة ملزمة بدفع مبلغ شھرى لشركة الم

ن        تج ع د تن ى ق بدء التشغیل الفعلى حیث تتحمل جھة الإدارة بعض المخاطر السنویة الت

                                                             
 )المادة السادسة والتسعون( اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومیة  )١(
خاص فى مشروعات البنیة  بشأن قانون تنظیم مشاركة القطاع ال٢٠١٠ لسنة ٦٧القانون رقم  )ج/٣٤(المادة )٢(

 .الأساسیة والخدمات والمرافق العامة



 

 

 

 

 

 ١٠٤

ة       ة المقدم ة للخدم ة المالی ى القیم اض ف زم      )١(.الانخف صا یل شراكة ن د ال ضمن عق  وإذا ت

زم       الجھة الإداریة بشراء الخدمة أو جزء    ا أن تلت ب علیھ شروع وج ن شركة الم  منھا م

  )٢(.بذلك

  :حقوق والتزامات شركة المشروع: الفرع الثانى
 :التزامات شركة المشروع: اولا

 )٣(.تنفیذ العقد وفقا للمواصفات المنصوص علیھا ووفقا لمراحل العقد المختلفة .١

شرو       ات ال ا لكراس صوصھ ووفق ا لن د، وفق ذ العق شروع تنفی ركة الم ى ش ط عل

  .والمواصفات ودون أن تتنازل عن ذلك للغیر

ھ      د مع وز للمتعاق ھ لا یج ى ان ة عل شتریات الحكومی سات والم ام المناف ونص نظ

ى    صول عل د الح ر إلا بع ورّد آخ د أو م اول أو متعھ ھ لمق زء من د أو ج ن العق ازل ع التن

ة موافقة مكتوبة من الجھة الحكومیة والوزارة ویكون ذلك وفقا لضوابط وشروط م        . عین

اطن             ن الب ورّد م د أو الم اول أو المتعھ ع المق ضامن م سؤولاً بالت ھ م د مع ویكون المتعاق

 )٤(.عن تنفیذ العقد وفقاً لشروطھ

                                                             
، (PPP)ھانى عرفات صبحى حمدان، النظام القانونى لعقود الشراكة بین القطاعین الحكومى والخاص / د )١(

  .٢٠٨، صـ٢٠١٦/٢٠١٧دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،
 قانون الشراكة المصرى) ٣٤والمادة  /٣م  ()٢(
 .یم، تھیئة موقع المشروع، مرحلة البناء، مرحلة ترتیب الآلات والمعدات التصم )٣(
  .المادة الحادیة والسبعون/  المادة السبعون - نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة )٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٥

تلام               ن اس ع ع أ أو یمتن أخر أو یتباط وفى جمیع الأحوال یجب على المتعاقد ألا یت

شر    موقع العمل وإذا لم یستلم جاز إنھاء العقد بعد إنذاره بذلك بالاستلام     سة ع لال خم  خ

 )١(.یوما

 :الالتزام بمدد تنفیذ المشروع .٢

ى               د وف ى العق ھ ف صوص علی یجب أن تلزم شركة المشروع بالجدول الزمنى المن

ع جزاءات         تم توقی شروع ی حالة التأخیر والإخلال بھذه المدد لسبب راجع الى شركة الم

  .علیھا من قبل الجھة الإداریة

ة   ونص نظام المنافسات والمشتریات    ن الغرام الحكومیة تمدید العقد والإعفاء م

 )٢(.فى بعض الحالات

                                                             
  )المادة السابعة والتسعون(اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومیة  )١(
 بعونالمادة الرابعة والس )٢(

  : نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة-

إذا كُلف المتعاقد معھ بأعمال إضافیة، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبیعتھا .١
  .وتاریخ التكلیف بھا

   .إذا كانت الاعتمادات المالیة السنویة للمشروع غیر كافیة لإنجاز العمل في الوقت المحدد.٢

  .ن التأخیر یعود إلى الجھة الحكومیة أو ظروف طارئةإذا كا.٣

  .إذا تأخر المتعاقد معھ عن تنفیذ العقد لأسباب خارجة عن إرادتھ.٤

   .إذا صدر أمر من الجھة الحكومیة بإیقاف الأعمال أو بعضھا لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معھ.٥

 .الغرامةوتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمدید العقود والإعفاء من 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

 : الالتزام بعملیة نقل التكنولوجیا وتدریب العمالة الوطنیة .٣

تخدام   ا واس ل التكنولوجی وم بنق د أن تق ب العق شروع بموج ركة الم زم ش تلت

وء      تم اللج ث ی ة حی ة الوطنی دریب العمال ضا ت ذلك أی ة، وك ة الحدیث دات والتقنی ى المع  ف

  .عقود الشراكة الى شركات كبیرة تستخدم التقنیات الحدیثة ولدیھا خبرة عالیة

ود     ضمین العق واز ت ى ج ة عل شتریات الحكومی سات والم ام المناف ص نظ   ون

ات      وظفى الجھ ى م شغیل ال ارات الت دریب ومھ ة والت ل المعرف ق بنق ود تتعل   بن

 )١(.الحكومیة

 :لمرفقتشغیل المشروع وإجراء الصیانة الدوریة ل .٤

ن          ي م شروع والت بعد إنشاء المشروع محل عقد الشراكة تأتى مرحلة تشغیل الم

ة             دم الخدم ث تق ھ حی ا أنفق الى لم ل م ى مقاب ع الإدارة عل د م صل المتعاق ا یح خلالھ

  .للمنتفعین

ن              د م د العدی ة یوج ذه المرحل ى ھ ویقع التزام على شركة المشروع بالتشغیل وف

ة     الالتزامات منھا ما قد ینص عل      سبة معین یھ فى العقد من التزام شركة المشروع بدفع ن

ددة           دة مح ت ولم اء مؤق من إیرادات المشروع أثناء تشغیلھ وقد یتضمن العقد أیضا إعف

وتلتزم أیضا شركة المشروع بتسدید القروض والعوائد والرسوم، وكذلك   . من ھذا الأمر  

ة لل        شروع  تلتزم بموجب العقد والقانون بإجراء الصیانة الدوری ادة  (م انون   ١٠الم ن ق م

  ) الشراكة المصرى

                                                             
 .٥٨المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٧

شغیل أو            ى ت ق ف شروع الح نح شركة الم ى م د عل ب العق اق بموج تم الاتف د ی وق

ركة        ھ ش ل تدفع ك بمقاب ون ذل شاركة ویك ل الم شروع مح ین لازم للم ق مع تعمال مرف اس

  )١(.المشروع للدولة

شتریات الحكومی      سات والم ام المناف ة لنظ ة التنفیذی صت اللائح سعودى ون ة ال

على أن یضمن المتعاقد ما یحدث من تھدم كلى أو جزئي لما ) المادة التاسعة والتسعون(

 .أنشأه خلال عشرة سنوات إذا كان ذلك ناشئا عن عیوب التنفیذ مالم یتفق على مدة اقل

  :حقوق شركة المشروع: ثانیا

ن ا         ة م وق  فى مقابل التزامات شركة المشروع فى عقود الشراكة، ھناك جمل لحق

  :تتمتع بھا شركة المشروع فى مواجھة الجھة الإداریة وتكون التزاما علیھا، ومنھا

ھ         .١ ق علی ة المتف دى للخدم  –الرسم  (حق المتعاقد فى الحصول على المقابل النق

 ).المساھمات المالیة الحكومیة-الثمن

 ان حق المتعاقد فى الحصول على المقابل المالى المنصوص علیھ فى بنود العقد      

ى       م عل ن ث د وم ترتبط بنظریات التوازن المالى للعقد الإدارى إذا حدث ما یؤثر على العق

ع الإدارة      د م وق المتعاق ى    )٢(.التوازن المالى للعقد الذى یعد من حق د عل صل المتعاق ویح

  )٣(.حقوقھ المالیة مجزئة على مدة العقد التى تكون طویلة نسبیا

                                                             
 لسنة ٦٧أحمد السید عطا االله، النظام القانونى لعقود الشراكة فى مشروعات المرافق العامة للقانون رقم /د )١(

، مطبعة كلیة الحقوق، جامعة ٢٠١١ وأثارھا القانونیة والاقتصادیة دراسة مقارنة، الطبعة الاولى،٢٠١٠
 .  وما بعدھا٩٨القاھرة، صـ

 والوسائل البدیلة لتسویة منازعاتھ، (PPP)ى رمضان بطیخ، الاطار القانونى لشرعیة عقد المشاركة من/ د )٢(
 . وما بعدھا١٢٧،صـ٢٠١١،دراسة مقارنة ،١ط

 فى اطار قانون المناقصات والمزایدات بدولة الكویت p.p.pمحمد صالح الجبیر،ابرام عقود الشراكة /د )٣(
 .٢،صـ٢٠١٨امعة عین شمس،،رسالة دكتوراة ،ج"دراسة مقارنة"



 

 

 

 

 

 ١٠٨

ث ان شركة     ٢ادة ونشیر ھنا الى الفقرة الرابعة من الم    شاركة حی انون الم  من ق

د           دمات إلا بع ات أو إتاحة الخ المشروع لا تتقاضى أیة مستحقات مالیة نظیر بیع المنتج

ات أو            ال أو المنتج ستوى جودة الأعم ول م دة شھادة بقب ة المتعاق ة الإداری إصدار الجھ

  .الخدمة المتاحة

سات ا        شروع    وللجھة الإداریة إبرام اتفاقات مباشرة مع مؤس ل وشركة الم لتموی

ات         شروع وجھ ركة الم صالح ش ة الإدارة ل ة لجھ ات المالی ة أداء الالتزام نظم طریق ت

  )١(.التمویل

سعودیة       ة ال شتریات الحكومی سات والم ام المناف ة لنظ ة التنفیذی صت اللائح ون

على ان تصرف مستحقات المتعاقد على دفعات طبقا لما یتم إنجازه ) التاسعة بعد المائة(

 . أعمال ووفقا لضوابط معینةمن

ى    .٢ ا ف صوص علیھ سھیلات المن ضمانات والت ازات وال ى الامتی صول عل الح

 )٢(.القانون

شآت    .٣ عدم جواز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفیذ على الآلات والمھمات والمن

  .المخصصة  لتنفیذ العقد وتشغیلھ  

                                                             
 ) من قانون الشراكة٣٨المادة ( )١(
 . من قانون الشراكة المصرى١١المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٩

  المطلب الثانى
  سلطات الإدارة في عقد الشراكة

 

ع           ترتبط ضما  ى تتمت ة الت ر المألوف ازات غی رة الامتی د الإدارى بفك نات تنفیذ العق

ر          ى تعتب ة الت بھا الجھة الإداریة فى العقد الإدارى وذلك بالنظر الى فكرة المصلحة العام

اء        د للوف ذ العق ى تنفی صوى ف ة ق ضع أولوی ا ی ة بم ود الإداری ع العق ى جمی یة ف أساس

ى ضوء      . امةباحتیاجات المرفق العام والمصلحة الع     ازات الإدارة ف ول ان امتی فیمكن الق

  .العقد الإدارى وجدت من اجل ضمان تنفیذ ھذا العقد

ا            ي أبعادھ وتقوم المصلحة العامة التي تضع بصمتھا في كافة العقود الإداریة وف

ام      (المتعددة   د       ) استمرار المرفق العام، حمایة الدومین الع ذ العق ن تنفی ث ع تفرض البح

د ضمانات         الإداري بأي    ث توج د حی ام المتعاق ثمن ومن ثم لصالح الشخص المعنوي الع

ق   .. تنفیذ تجسدھا امتیازات الرقابة، الجزاءات الخاصة بالعقود       ار ح یضاف إلى ذلك إنك

ي          شكل ف المتعاقد في رفض تنفیذ العقد الإداري، إذا لم تقم الإدارة بتنفیذ التزامھا، مما ی

د الإ     ذ العق ماناً لتنفی ھ ض د ذات ة    ح صلحة العام ق الم ى تحقی سعي إل ك أن ال داري ذل

ا أو     ار تأخرھ ین الاعتب ذ بع دم الأخ دة ع لإدارة المتعاق ز ل ام یجی ق الع تمرار المرف واس

كما أن المصلحة العامة تتطلب . ارتكابھا خطئاً في تنفیذ التزاماتھا تجاه المتعاقدین معھا     

د       أن السلطة الإداریة المتعاقدة تكفل حسن تنفیذ المت     ذ العق دة تنفی ھ طول م د التزامات عاق

صحة         الإداري أو أن المرفق العام محل الالتزام یتم إدارتھ من جانب الملتزم على وجھ ال

ة سلطات الإدارة  . والدق ھ ل وھر ذات ن الج ة م راف والرقاب ازات الإش دو امتی ذا تب لھ

ة ود الإداری ة العق ي كاف دة ف ذه الامتی . المتعاق ضاً أن ھ سر أی ا یف و م ا وھ اً م ازات غالب



 

 

 

 

 

 ١١٠

ة،          ال الأشغال العام ي مج ة ف ة العام شروط الإداری تتضمنھا النصوص ذاتھا، كراسات ال

  )١( . maître d'ouvrage publicحیث تحدد سلطات رب العمل 

د       انون الإداري القواع نظم الق د، ی ل عق رتبط بك ي ت ة الت وة الملزم الاً للق وإعم

شأن      الملائمة في طبیعتھا لضمان تنفیذ الالتزا      دة ب ا الأطراف المتعاق رتبط بھ مات التي ی

  )٢(. التنفیذ

ین          ستمر ب ة ت ة طویل ى علاق وم عل ا تق وتتمیز عقود الشراكة بصفة مشتركة أنھ

اطر           ع المخ ك بتوزی ى ذل لاوة عل وم ع ا تق ة      . المتعاقدین وأنھ ي كاف ود تتجھ ف ذه العق فھ

رة     الأحوال إلى تحسین تنفیذ الأعمال أو الخدمات أو المرافق ال    ساھمة خب ك بم ة وذل عام

ف الأداءات   ذ مختل ادل تنفی اص وتب اع الخ تغلال،  (القط ل، اس اء، تموی شیید أو بن ت

یانة ة         ). وص شراكة وأھمی د ال اة عق رن بحی ي تقت شروط الت ة ال سر أھمی ا یف ذا م وھ

سماح                  . إسنادھا ان وال در الإمك شراكة بق ة ال ات علاق ى ثب اظ عل ر بالحف حیث یتعلق الأم

ث        للعقد بالتطو  ام، حی وي الع شخص المعن ر عبر تنفیذه، مما یشكل في النھایة ضمانة لل

شخص              ى ال شراكة عل د ال ضمنھا عق ي یت شروط الت ة ال شأن أھمی ذه الأمور ب نعكس ھ ت

  )٣(.المعنوي العام المتعاقد

ریحة،    و ود ص ق بن ن طری لإدارة، ع داً ل ائعة ج صورة ش ة ب ود الإداری ر العق تق

ذه       . سلطة رقابة وسلطة توقیع جزاء     ود ھ بعض العق ك ل ى ذل لاوة عل ویكرس القانون ع

 marchés بشأن العقود أو الصفقات العامة ١٩٩٥السلطات وذلك كما في حالة قانون 

                                                             
(1) Plessix , B., Droit administratif gènèral , Op.Cit., P. 1226. 
(2) Plessix , B., Droit administratif gènèral , Op.Cit., P. 1217. 
(3)  Bergére , F. et autres , le guiete opérationnel des PPP. Le Moniteur Edition 

2010,p.191. 



 

 

 

 

 

 ١١١

publics      ض دیم بع زام تق زم الت اتق الملت ى ع ضع عل ذي ی ام وال ق الع زام المرف  والت

ة  ومن ثم یثور التساؤل عما إذا كان اعتبار ھذه السلطات ب    . المستندات مثابة قواعد عام

ا؟          نص علیھ ا  )١(تنطبق على العقود الإداریة حتى عند غیاب أو سكوت العقد على ال  وم

 :مدى تطبیق ذلك على عقود الشراكة؟ وفیما یلى نوضح ذلك

  :سلطة الإدارة فى الإشراف والرقابة على تنفيذ عقد الشراكة: الفرع الاول
تثنائیة فھن           ة شروطا اس ود الإداری ق     تتضمن العق شروط تتعل ن ال اك مجموعة م

ى                   ستند ال ا ی راد وكلاھم ود الأف ى عق ة ف ر مألوف ة، وشروط غی سلطة العام بامتیازات ال

وفى ھذا الإطار تتمتع أیضا الإدارة بالعدید من السلطات )٢(.فكرة تحقیق المصلحة العامة 

ف وقد تمارس خارج بنوده وسنتحدث عن سلطة الإشرا . قد تمارس فى إطار بنود العقد  

 :والرقابة حیث یثیر ھذا الموضوع التساؤل التالى

یم أو               ل تنظ ارج ك ا خ ام؟ أى أنھ دى ع ا م ة لھ لطة الرقاب ار أن س ن اعتب ھل یمك

ان القاضي الإداري لا یتبنى اتجاه واضح یربط . شرط تعاقدي أو اعتبارھا قاعدة مكتوبة

ود الإ  ى العق ق عل ي تنطب ة الت د العام ة بالقواع لطة الرقاب ود س ةوج ذا . داری ر أن ھ غی

سلطة               ام والإحاطة ب ن أن النظ رغم م ى ال ى عل ھ، حت الارتباط یقبلھ ویسلم بھ عادة الفق

سخ       دیل والف سلطات التع دیاً     . الرقابة لا یتسمان بالوضوح مقارنة ب ھ تقلی د جرى الفق فق

وق             انطلاقاً من عقد امتیاز المرفق العام على اعتبار أن سلطة الرقابة تظھر ضمن الحق

                                                             
(1) Richer, L., Droit des contrats administratifs L.G.D.J. , 3e Edition 2002,P236 . 

عمرو حسن بخیت، مضمون فكرة الشرط الاستثنائي فى نطاق العقد الإدارى، دراسة مقارنة، رسالة /د )٢(
 .١٥٧، صـ٢٠٠٩القاھرة ،دكتوراة، جامعة 



 

 

 

 

 

 ١١٢

دیل           أو لطة التع ب س ك بجان د، وذل د سكوت العق ى عن لإدارة حت  السلطات المعترف بھا ل

  )١(.المنفرد وسلطة توقیع الجزاء وسلطة الفسخ المنفرد

ة    سلطة الرقاب ر ل اء تبری ي إعط ھ ف ي اھتمام ھ ف ل الفق ة (ویحی لطة الرقاب أو س

كن أن تتدخل في ھذا إلى فكرة المرفق العام حتى إذا كانت اعتبارات المرفق یم) والإدارة

صدد  ھ  . ال رى الفقی ال ی بیل المث ى س ھ Péquignotفعل ع " أن ة تتمت ود الإداری ي العق ف

ا      د معھ ن      . الإدارة بحق المراقبة وحق الإدارة على المتعاق ر م ستمد أكث ق ی ذا الح وأن ھ

ر        . فكرة المرفق العام   د أكث ود تع ولیس من الفكرة التعاقدیة، ذلك أن الإدارة في ھذه العق

دف           ى ھ ساً عل د، تأسی ي العق د ف ى الأداء المقی صولھ عل ي ح ادي ف د الع ن المتعاق م

لطات                لإدارة س ي ل ذي یعط ا وال دة بمفردھ ھ الإدارة المتعاق ي ب المصلحة العامة الذي تف

ن     . غیر مألوفة تجاه المتعاقد معھا    شذ ع ن ی وفي المقابل نجد في إطار الفقھ المعاصر م

تاذ   اه، فالأس ذا الاتج ھ  F.P. Benoitھ ي مؤلف سجل ف سي  " ی انون الإداري الفرن الق

ام یلاحظ أن    )" ١١٦١، رقم ١٩٦٨دالوز، طبعة   ( ق الع أنھ في حالة عقود امتیاز المرف

لإدارة      ة والإدارة ل د     . أحكام القضاء لا تقر أیة سلطة عامة للرقاب ق بالعق ا یتعل ك فیم وذل

یة   نخلص من ذلك أن. الذي یدور محلھ حول سیر المرفق العام      شكلة أساس ھ قد طرحت م

ھ              سلم ب ا ی مفادھا ھل یلزم أن یعترف القضاء ویقر للسلطة مانحة الامتیاز على غرار م

الفقھ سلطة عامة للرقابة والتي یمكن أن تمارسھا خارج وفیما یتجاوز البنود التعاقدیة؟ 

سم          ي یت داھا  والواقع أن غالبیة الفقھاء یؤسسون تأكیداتھم على عدد من الأحكام والت م

                                                             
  : انظر في ھذا الشأن )١(

G. Jez, les contrats administratifs , T. 11. 1932, P. 365 et S. , G. Pèquignot théorie 
générale du contrat adm. 1945. P. 305 et S. 



 

 

 

 

 

 ١١٣

ارج         . بالتردد ة خ لطة رقاب ن وجود س شف ع رب لا یك حیث إن فحص ھذه الأحكام عن ق

 )١(بنود العقد، حیث ترد ھذه الأحكام على نتائج سلطة الرقابة 

ق     وحین نتحدث عن سلطة الرقابة فھى حق أصیل للجھة الإداریة، ولكن ھذا الح

لتجاوز أصبحت ممارسة ھذه لا یمارس بشكل مطلق فھو مقید شان كل الحقوق وإذا تم ا  

یلة            ة وس لطة الرقاب ذ س ب أن تتخ لا یج ویض ف ب للتع شروع موج ر م لا غی سلطة عم ال

 )٢(.لتعدیل العقد

د الإدارى        ى العق لإدارة، ف ة ل سلطة العام ازات ال ن امتی ة م لطة الرقاب د س وتع

ار      ى تم س وتطبیقا لھا حتى فى حالة عدم النص علیھا، وإذا نص العقد على الطریقة الت

لطة             ى س ة ال لطة رقاب ن س ت م بھا حق الرقابة وجب على الإدارة الالتزام بھا والا تحول

  )٣(.تعدیل

لطة           د س ام المتعاق وي الع شخص المعن ون لل ة یك وبشأن سلطة الإشراف والرقاب

تحدید أحكام تنفیذ العقد بشأن النقاط غیر التفصیلیة، وأن تصیغ بصفة خاصة في عقود      

ا     الأشغال العامة أوامر     دین معھ ام      . المرفق الملزمة للمتعاق وي الع شخص المعن ل أن لل ب

د         ھ للعق ذ ذات افي ضروري للتنفی غ إض ع مبل . المتعاقد أن یفرض أداءات جدیدة مقابل دف

صوص،           ویوجد بطبیعة الحال ما یدعم إمكانیة الرقابة في الإطار التعاقدي أو بموجب الن

ذه     . لیة في التفویضوھو ما یوجد بصفة خاصة بالنسبة للھیئات المح   ارج ھ ھ خ ر أن غی

                                                             
 :انظر في ھذا الشأن])١(

 Richer , L., Droit des contrats adm. op. cit. P. 238.          
، ٢٠٠٦ دراسة مقارنة، جامعة عین شمس ،–مطیع على حمود جبیر، العقد الإدارى بین التشریع والقضاء / د )٢(

 .٤١٨- ٤١٣صـ
،صـ ١٩٧٣أحمد عثمان عیاد ، مظاھر السلطة العامة فى العقد الإدارى ، رسالة دكتوراة ،جامعة القاھرة ،/ د )٣(

٣٢١-٢٩٨. 



 

 

 

 

 

 ١١٤

صلحة      سلطة لم ذه ال ود ھ رار وج ى إق ي عل اع فقھ بھ إجم اك ش ان ھن روض، إذا ك الف

ي          ھ ف ارة إلی ن الإش ضاء یمك ب الق المرفق، إلا أنھ لا یوجد قرار واضح وصریح من جان

  )١(. ھذا الصدد

لطة الإ          ى س ة ف ة الإداری ة   وفى شان عقود الشراكة فیما یتعلق بحق الجھ شراف والرقاب

  :یتضمن عقد المشاركة ھذه الأحكام وتعد من البنود الملزمة

م    انون رق ص الق صر ن ى م سنة ٦٧وف شاركة   ٢٠١٠ ل یم م انون تنظ شأن ق  ب

ھ  )٢(القطاع الخاص فى مشروعات البنیة الأساسیة والخدمات والمرافق العامة        فى مادت

ة  على انھ یجب تضمین عقد الشراكة أدوات    ) و(فقرة  ) ٣٤(  الرقابة والإشراف والمتابع

  .المالیة والإداریة والفنیة لتشغیل المشروع واستغلالھ وصیانتھ

على التزام شركة المشروع على أن ) ١٣(ونص القانون السابق ذكره فى مادتھ 

صیانة       ز وال اء والتجھی ال البن ن أعم ة ع اریر دوری دة تق ة المتعاق ة الإداری دم للجھ تق

  .تى تقوم بھا تنفیذا لعقد المشاركةوالتشغیل والاستغلال ال

ص   سا ن ى فرن م   وف ر رق سنة ٥٥٩ الأم ي   ٢٠٠٤ ل صادر ف ھ ١٧ ال  ٢٠٠٤ یونی

ى   ١٧٩٢٠٠٩والمعدل بالقانون رقم     ر  ١٧ الصادر ف شراكة    ٢٠٠٩ فبرای د ال شأن عق  ب

Contrat de Partenariat   ادة ي الم ب       ) ١١( ف ود یج ن البن ى مجموعة م ھ عل من

د    تضمینھا عقد الشراكة ومن   ذ العق اء تنفی  بینھا أحكام رقابة الشخص المعنوي العام أثن

ال التطور               ي مج صفة خاصة ف ددة ب شروع المح داف الم احترام أھ ق ب ا یتعل لاسیما فیم

المستمر ،كذلك الشروط التي بمقتضاھا یلجأ المتعاقد إلى مقاولین ومنشآت أخرى لتنفیذ 
                                                             

(1) Laurent Frier , P. et Petit, J., Droit administrative , L.G.D.J. Edition 2019, P. 
490. 

 .٢٠١٠ مایو سنة ١٨فى ) أ( مكرر ١٩ العدد – الجریدة الرسمیة  )٢(
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د     العقد ولاسیما الشروط التي بمقتضاھا یحترم المتع     ن العق ناد جزء م اقد التزامھ في إس

شخص   وكذلك أیضا ا .للمنشآت الصغیرة والمتواضعة والحرفیین    لرقابة التي یمارسھا ال

  )١(. المعنوي العام على الانتقال الجزئي أو الكلي للعقد

یم     وفى المملكة العربیة السعودیة نص النظام على أن تتولى الجھة الحكومیة تقی

ا   د معھ یم أداء      أداء المتعاق وذج تقی تخدام نم ك باس د، وذل ذه للعق ال تنفی د اكتم بع

ا        . المتعاقدین یم نھائیً رار التقی ون ق د أن یك دین؛ إلا بع . ولا تعلن نتائج تقییم أداء المتعاق

ى ضعف              ب عل ر المترت ك، والأث ذ ذل ة لتنفی ضوابط والإجراءات اللازم وتحدد اللائحة ال

د  صت اللائحة التنفی  )٢(.أداء المتعاق وع       ون سب ن د بح یم أداء المتعاق ى تقی ام عل ة للنظ ذی

 ).المادة الأربعون بعد المائة(العقد ووفقا لضوابط محددة 

دفین       ي بھ د أن تف یة ولا ب د أساس شراكة تع ود ال ذ عق ة تنفی إن رقاب ھ ف : وعلی

لي،        سیاق الأص ھ ال ور فی ذي یتط در ال ك بالق دمھا وذل ا وتق ازة تطورھ سماح أو إج ال

شخص        الاقتصادي والقان  وني والذي أبرم فیھ العقد، ومن ناحیة أخرى إتاحة الفرصة لل

ام      ق الع ادئ المرف رام مب ى احت اظ عل رض الحف د بغ ذ العق ة تنفی ام لمتابع وي الع المعن

ا      ا وجودتھ ي نوعیتھ ود     . والحفاظ على مستوى الأداءات ف ة وعق ود الإداری ك أن العق ذل

ود  . ل العقد أو محیطھالشراكة تخضع لقواعد تقلیدیة تنطبق عندما یتعد       كما أن ھذه العق

ى           ات خاصة عل تخضع كلھا لقواعد خاصة، وأن تقدمھا في التنفیذ ورقابتھا تخضع لآلی

 )٣(. غرار كافة العقود الإداریة

                                                             
(1) Bergére , F. et autres , le guiete opérationnel des PPP, Op.Cit.,p.١٩١. 

 ) والسبعونالمادة التاسعة(نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة )٢(
(3) Bergére , F. et autres , le guiete opérationnel des PPP. Le Moniteur Op.Cit., 

P.١٩١. 
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  :سلطة الإدارة فى التعديل الانفرادي لعقد الشراكة: الفرع الثانى
ة سلطة التعدیل المنفرد للعقد الإدارى یختلف تطبیقھا فى         )١(.شان العقود الإداری

د       ور العق ى تط ؤثر عل د ت ى ق ة الت ور الھام ن الأم د الإدارى م دیل العق لطة تع د س وتع

  .والاستمرار فى تنفیذه ویختلف الأمر فیما یتعلق بقواعد القانون الخاص

ادة  نص الم م    ١١٠٣ وت ر رق ضى أم سى بمقت دني الفرن انون الم ن الق  ١٣١ م

ادة    ود٢٠١٦ فبرایر ١٠المؤرخ في   ضمون الم ى    ١١٣٤ون الإخلال بم نص عل ى ت  الت

وین أو       . العقود المنعقدة أو المكونة بصورة مشروعة   "أن   ذا التك ام بھ ن ق انون م د ق تع

ا      ". الانعقاد ة         . أو تكون ھذه العقود قانون أطرافھ ة العقدی ق العلاق ضى منط م یقت ن ث وم

و               دیل لبن ل تع د، إن ك ین أطراف العق ساواة ب ى الم وم عل د     التي تق ب أح ن جان د م د العق

دني  ١١٩٣المادة (أطرافھ دون موافقة الطرف الآخر، یكون محظوراً      انون الم ).  من الق

ة              شاكل واقعی ر م انون الإداري یثی ي الق دة ف ذه القاع ل ھ ق مث ا   . غیر أن تطبی ر عنھ یعب

ة             اب موافق ع غی التساؤل عن كیفیة تطور العقد على ضوء ضرورات المصلحة العامة م

شاكل  الطرف الم  ذه الم ة    : تعاقد مع الإدارة؟ ویبرز المثال التالي ھ نا أن مقاطع و افترض ل

ذا                   د ھ ي بع ل ینبغ ة فھ ارة الكھربائی ار الإن از احتك شركة غ از ل ق الامتی ن طری أعطت ع

ة     س الدول ز مجل د ارتك د؟ وق ود العق سبب بن ة ب ارة الكھربائی ن الإن ع ع د أن تمتن التعاق

شتركة للإ ة الم ى النی سي عل راف  الفرن كوت الأط ة س ي حال شاكل ف ذه الم ى ھ ة عل جاب

ة رفض اللجوء              ي حال ن ف ائل، ولك ورأى أن شركة الغاز تحتفظ بمیزة الإنارة بكل الوس

ذا        ر لھ ع الغی د م از جدی رام امتی ي إب ق ف دة الح ة المتعاق ون للمقاطع اء تك ى الكھرب إل

ي    . ))٢(( وھذا الحل لا یزال مرتبطاً حتى صوریا بالاتفاق التعاقدي      . الغرض ر القاض م أق ث

                                                             
 .٢١٦،صـ١٩٧٦على الفحام، سلطة الإدارة فى تعدیل العقد الإدارى، دراسة مقارنة، دار الفكر العربى،مصر، )١(

((2)) C.E. 10 janv. 1902. Cie . nouv. De gaz de Déville lés Rouen , R. 5.    
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د        ام العق ق بنظ بعد ذلك بكل وضوح أن سلطة التعدیل المنفرد لمصلحة المرفق العام تتعل

  )١(.الإداري وتوجد ھذه السلطة حتى دون نص

ن     ردة م ا المنف د الإدارى بإرادتھ دیل العق ى تع ق الإدارة ف ان ح ول ب ن الق ویمك

ى ال    ا ف نص علیھ م ی و ل ى ول ا حت ررة لھ وق المق ضاء   الحق ھ والق ع الفق د اجم د وق عق

ن   )٢(.الفرنسى والمصرى على ذلك     وتجد ھذه السلطة أساسھا فى فكرة المرفق العام وم

ة  صلحة العام م الم د،    )٣(.ث ود العق ا لبن ھ وفق ذ التزام ع الإدارة بتنفی د م زم المتعاق  ویلت

ى ظروف قھر            ك ال ان مرجع ذل ة أو  وتنتفى مسئولیتھ فى التأخیر عن تنفیذ العقد إذا ك ی

  )٤(.سبب اجنبى كخطأ جھة الإدارة

لطة                  ى س سابعة عل ادة ال ى الم صر ف ى م اص ف ونص قانون مشاركة القطاع الخ

ة            ة اللجن الإدارة فى تعدیل العقد مقترنة ھذه السلطة بفكرة المصلحة العامة، وبعد موافق

ة  ونصت المادة الث. العلیا للمشاركة مع حق الشركة فى التعویض إذا كان لھ مقتضى         امن

د       رام العق ذلك  )٥(.على جواز تعدیل عقد المشاركة اذا طرأت ظروف غیر متوقعة بعد إب  ك

                                                             
  : انظر في ھذا الشأن )١(

 C.E. 2 Fév. 1983, union des transports Publics , R. 33   ]. 
 .١٢١٨،صـ١٩٦٤محمد فؤاد مھنا، القانون الإدارى العربى ، دار الفكر العربى ،القاھرة ،/ د )٢(
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ٢٠٠٧مفتاح خلیفة عبد الحمید، المعیار الممیز للعقد الادارى ،/ د )٣(

 .١٩٣صـ
 .٢٥٧، دار الفكر العربى، صـ٢٠٠٧محمود عاطف البنا، العقود الإداریة ،/ د )٤(
للجھة الإداریة تعدیل شروط البناء والتجھیز والتطویر وغیر ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات ): " ٧(مادة  )٥(

متى اقتضت المصلحة العامة ذلك الحق فى تعدیل قواعد تشغیلھ أو .. ..المتفق علیھا فى عقد المشاركة 
استغلالھ ،بما فیھا أسعار بیع المنتجات أو مقابل الخدمات وذلك كلھ فى اطار الحدود المتفق علیھا فى العقد 
،وبعد موافقة اللجنة العلیا لشئون المشاركة ودون إخلال بحق شركة المشروع أو الجھة الإداریة فى 

 "تعویض بحسب الأحوال طبقا للأسس والقواعد التى یبینھا العقدال
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 ١١٨

دیل    ) ز(فقرة  ) ٣٤(أیضا نصت المادة     أن یتضمن العقد تنظیم حق الجھة الإداریة فى تع

 . شروط البناء والتجھیز والصیانة والتشغیل، وأسس وألیات التعویض عن ھذا التعدیل

سنة  ٥٥٩ رقم وفى فرنسا نص الأمر شراكة    ٢٠٠٤ ل د ال شأن عق  Contrat ب

de Partenariatن      على ضاھا یمك ي بمقت انھ یجب أن یتضمن العقد على الشروط الت

ن           ردة م ة منف رارات إداری ق ق إجراء عن طریق عقد تغییر أو عند عدم الاتفاق عن طری

یما ل             سخھ، لاس د أو ف اھر العق دیل بعض مظ ام، تع وي الع د   جانب الشخص المعن ي یعت ك

ي    ر ف ل تغیی وجي أو ك تحداث التكنول ام، والاس وي الع شخص المعن ات ال ور احتیاج بتط

 )١(. شروط التمویل التي یحصل علیھا المتعاقد

ا     وز فیھ ى یج الات الت ى الح ة عل شتریات الحكومی سات والم ام المناف ص نظ ون

نقص   ادة أو ال ة بالزی ات الإطاری ود أو الاتفاقی عار العق دیل أس ة  ول)٢(.تع ة الحكومی لجھ

اوز         ا لا یتج د بم ي العق ادة ف دار     %) ١٠(إصدار أوامر تغییر بالزی ا إص ھ، ولھ ن قیمت م

  )٣(.من قیمتھ، وفقاً لما توضحھ اللائحة%) ٢٠(أوامر تغییر بالتخفیض بما لا یتجاوز 

= 
یجوز الاتفاق على تعدیل عقد المشاركة طبقا للأسس والقواعد المنصوص علیھا فى العقد وذلك إذا "): ٨( مادة

طرأت ظروف غیر متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما فى ذلك التعدیلات فى التشریعات الساریة وقت إبرام 
 "قدالع

(1) Bergére , F. et autres , le guiete opérationnel des PPP, Op. Cit. ,p.191. 
 : الحالات الآتیة- المادة الثامنة والستون  )٢(

 .تغیر أسعار المواد أو الخدمات الرئیسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددھا اللائحة .١

 .تعدیل التعرفة الجمركیة أو الرسوم أو الضرائب .٢

 .إذا حصلت أثناء تنفیذ العقد صعوبات مادیة لم یكن بالإمكان توقعھا .٣

  .توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبیق حكم ھذه المادة
  . المادة التاسعة والستون-نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١١٩

ضوابط            ى ال ونصت اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومیة عل

صان     التى تلتزم بھا     ادة  (الجھة الحكومیة فى حال القیام بتعدیل العقد بالزیادة أو النق الم

ى    ) الرابعة عشر بعد المائة    فیما عدا عقود ھامش الربح المحدد یتم تعدیل أسعار العقد ف

ة                   ى حال التعویض ف ق ب ا یتعل ك فیم نقص وذل ادة أو ال ام بالزی ى النظ ددة ف الحالات المح

ة    ویض        تعدیل أسعار التعرفة الجمركی ان التع ى ش ضا ف ذلك أی ضرائب والرسوم وك  أو ال

  ).المادة الثالثة عشر بعد المائة(عن زیادة أسعار المواد الأولیة 

  : ویرتبط بسلطة الإدارة في التعدیل الانفرادي نظریة عمل الأمیر

 :نظریة عمل الأمیر

د              ة ب سلطة العام ذھا ال ى تتخ ة الت ر المتوقع ون یقصد بعمل الأمیر الإجراءات غی

تلال    ى اخ ؤدى ال ھ وت ن التزامات د م ا یزی ا بم د معھ رر بالمتعاق ا ض ب علیھ ا ویترت خط

 .التوازن المالي للعقد الإداري مما یستوجب التعویض

  :ویشترط لتطبیق ھذه النظریة ما یلى

  وجود عقد إداري -١

 .ویعد عقد المشاركة عقدا إداریا

 :قدةان یكون الفعل الضار صادر عن الجھة الإداریة المتعا -٢

ویقصد بذلك أن ینصب تدخل جھة الإدارة المتعاقدة على العقد، ویترتب على ھذا 

دخل          ضا ت شمل أی ة، وت ذه النظری التدخل الإخلال بالتوازن المالي ھذا ھو مجال تطبیق ھ

وازن               ى الت ؤثر عل ا ت الجھة الإداریة المتعاقدة والتى لا تنصب على العقد مباشرة ولكنھ



 

 

 

 

 

 ١٢٠

دة إجراء             ویدخل ف  . المالي للعقد  درت الإدارة المتعاق ة اذا أص ة حال ذه النظری اق ھ ى نط

 )١(.عام اثر فى العقد بشكل غیر مباشر ترتب علیھ خلل فى التوازن المالى

ى   رت عل ى أث راءات الت ت الإج ق إذا كان ة لا تنطب ذه النظری ذكر ان ھ دیر بال وج

ة المتعا             لاف الجھ ة أخرى خ ل جھ ن قب دة  التوازن المالى للعقد صادرة م دار   (ق ل إص مث

شریعات وافرت       ) الت ة إذا ت روف الطارئ ة الظ اق نظری ى نط ة ف ذه الحال دخل ھ ث ت حی

  )٢(.شروطھا الأخرى

  :ان یترتب على الإجراء ضررا بالمتعاقد -٣

ت       ذة سواء تعلق ى الإجراءات المتخ ب عل ة ان یترت ذه النظری ق ھ شترط لتطبی ی

ى ذ   ى       بالعقد مباشرة أو أثرت على التنفیذ ان یترتب عل ؤدى ال ا ی د بم ك ضرر بالمتعاق ل

ع              د م صیب المتعاق ا أى ی ضرر خاص ون ال ب ان یك د، ویج الى للعق وازن الم ى الت ل ف خل

ضرر سیما أو ان   )٣(.الإدارة بال ون ج ضرر ان یك ى ال شترط ف ة لا ی ذه النظری ا لھ  ووفق

روف         ة الظ ال نظری الا لأعم د مج ك یع ث ذل د حی ذ العق ى تنفی تحالة ف ھ اس ب علی یترت

 )٤(.ئةالطار

                                                             
المشاكل العملیة والحلول  "١٩٩٨ لسنة ٨٩صلاح الدین فوزى، قانون المناقصات والمزایدات رقم / د )١(

-٢٧، صـ٢٠٠٠دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة للعقود الإداریة، دار النھضة العربیة، القاھرة ،"القانونیة 
٢٨.  

  : وھذا ھو الراى المستقر علیھ حیث ان ھذه الصورة كانت محل خلاف )٢(

  .٢٨صلاح الدین فوزى، المرجع السابق، صـ/د

دراسة نقدیة للنظریة التقلیدیة لعقد الالتزام " والتطور الحدیث لعقد الالتزام B.O.T جابر جاد نصار، عقود/د
  .١٦٥ ،صـ٢٠٠٢،دار النھضة العربیة ،دار النھضة العربیة ،القاھرة،"

 .١٧٠جاد نصار، المرجع السابق، صـجابر / د )٣(
ي في العقود الإداریة، مجلة دراسات في  أروى إسماعیل مسلم، أثر نظریة عمل الأمیر في إعادة التوازن المال )٤(

 .٣٦٥ صـ-  ٢٠١٩/١٢/٢٥ تاریخ ٢٣ العدد ٢العلوم الإنسانیة والاجتماعیة المجلد 



 

 

 

 

 

 ١٢١

  :عدم حدوث خطا من جانب الإدارة -٤

ان             اذا ك ب الإدارة، ف ن جان أ م ى خط ستند ال یشترط أن یكون الإجراء المتخذ لا ی

سئولیة       خطا تعاقدیا من جانبھا یمكن للمتعاقد مع الإدارة طلب التعویض وفقا لقواعد الم

 )١(.التعاقدیة عن خطا الإدارة، ولا تطبق فى ھذه الحالة ھذه النظریة

  :ن یكون الإجراء غیر متوقعا -٥

د،            صوص العق ار ن ى إط ا ف یشترط أن یكون الإجراء غیر متوقع، فاذا كان متوقع

 )٢(.فان الأمر لا یخرج عن تفسیر العقد وتطبیقھ، ولا تطبق نظریة عمل الأمیر

و          ر ھ ا المباش ة، واثرھ ذه النظری ق ھ تم تطبی سابقة ی شروط ال وافرت ال اذا ت

ى         الحصول على التعویض كام  ك ف ع الإدارة، وذل د م ق بالمتعاق ذى لح ضرر ال ر ال لا یجب

ذ               ى التنفی أخر ف و الت ذه   -جمیع الحالات سواء كان الأثر المترتب على الإجراء ھ ى ھ وف

ذه   . أو اذا ترتب على ذلك استحالة فى التنفیذ -الحالة یعفى من غرامة التأخیر       ق ھ وتطب

ذ     النظریة أیضا اذا توافرت شروطھا على عقد المشار         ة تنفی ضا آلی د أی كة ویتضمن العق

  .ذلك

  سلطة الإدارة في الانهاء الانفرادي لعقد الشراكة : الفرع الثالث
سخ      ة بالف لیة مقارن مات أص ة س صلحة العام باب الم رد لأس سخ المنف ل الف یمث

كجزاء توقعھ الإدارة أو الفسخ الذي یتقرر بناءً على طلب المتعاقد بسبب التغیرات التي         

د      تطرأ أثنا  ي العق ا ف ق علیھ ن      . ء تنفیذ الأداءات المتف ذي نح رد ال سخ المنف ث أن الف حی

ى أن الإدارة      ساً عل ة، تأسی صفة خاص ام ب ق الع صلحة المرف لإدارة لم رر ل صدده یتق ب

                                                             
 .١٦٦ابر جاد نصار، مرجع سابق، صـج/ د )١(
 .١٧١المرجع السابق، صـ )٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٢

ذي            ر ال ت الأم ل وق ي ك یم ف ادة التنظ ینبغي أن یكون لھا لدواعي المرفق العام سلطة إع

ود   .  خطأ تعاقديیؤدي أحیاناً إلى فسخ العقد خارج كل  ة العق وھذه السلطة المنفردة لكاف

د         الامتیازبما یشمل عقود     ن القواع ألوف ع ر الم ارج أو غی د الخ ، تشكل النمط ذاتھ للبن

  )١(. العامة للعقود وذلك عندما ینص العقد على ذلك، وتوجد حتى دون نص

  : ویخضع الفسخ للمصلحة العامة للقواعد التالیة

 . قیقیة للمصلحة العامة، مما یقود إلى رقابة القاضيأن یقوم على أسباب ح .١

اه          .٢ ا معن ھ، بم ذي یلحق أن المتعاقد لھ من حیث المبدأ تعویض كامل عن الضرر ال

صفة خاصة          ا وب ي تعرض لھ ات الت حقھ في التعویض لیس فقط بما یشمل النفق

ي    ة ف ت الفرص ن تفوی ویض ع ضاً التع ا أی تثمار، وإنم ن اس ھ م ام ب ا ق ة م تكلف

   )٢(. سب التي كان سیحصل علیھا لو قام بتنفیذ العقد حتى نھایتھالك

  )٣(.أنھ یمكن للأطراف الاتفاق بصفة مشروعة على قواعد أخرى للتعویض .٣

دفع              زم ب سخ لا یلت رر الف ذي یق ام ال وي الع شخص المعن ك أن ال ى ذل ویترتب عل

ذا ا               ل ھ ذي یفرض مث شرط ال ع، فال ضرر الواق اھرة ال صفة ظ لتعویض  تعویض یفوق ب

دم      ر ع ي أن یظھ وز للقاض ا یج ام، مم ام الع ق بالنظ شروعیة تتعل دم م اً بع ون معیب یك

                                                             
  :انظر )١(

 C.E. Ass. 2 Fev. 1987, Soc. TV 6, R. 28, RFDA. 1987. 29. concl. Farmacciari. 
  :انظر )٢(

 C.E. 23 mai 1962. Min Finances c/SFEl , Rec. 342 , C.E. 31 juillet 2009, Soc. 
Jonathan  ]. 

  :انظر )٣(

 C.E. 4 mai 2011 , Chbre du Commerce et de l'industrie de Nimes BJCP 2011. 295 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

رة  شروعیة مباش دد     . )١( الم ن أن یتح اص یمك د الخ ویض المتعاق ي تع ق ف ا أن الح كم

  )٢(. بحریة أو حتى یستبعد

ادة     ى الم رة  ) ٣٤(ونص قانون مشاركة القطاع الخاص فى مصر ف ى  ) ى(فق عل

راف        وق الأط ي وحق ر أو الجزئ اء المبك الات الإنھ ھ، وح د مدت ضمین العق ب ت ھ یج ان

رد،          ) الفقرة ك (وكذلك أیضا   . المرتبطة اء المنف ة الإنھ ة الإداری ق للجھ ى یح الحالات الت

تخد  ى اس ة عل ة المترتب ات المالی ذلك والالتزام د ك ضمن العق ق وان یت ذا الح یم ام ھ تنظ

اء           قواعد استرداد المشروع عند نھایة مدة التعاقد أو فى حالات الإنھاء المنفرد أو الإنھ

  ).فقرة ل(المبكر أو الجزئى 

 بشأن عقد الشراكة على انھ یجب ٢٠٠٤ لسنة ٥٥٩وفى فرنسا نص الأمر رقم    

ن استمرار المرفق العام في حالة عجز  تضمین العقد الشروط التي بمقتضاھا یمكن ضما 

د        سخ العق رار ف د إق سر       . المتعاقد، خاصة عن اء المبت ائج الخاصة بالإنھ ضا النت ذلك أی ك

زات        ال، أو التجھی ة الأعم ق بملكی دات (للعقد أو غیر المبتسر، لاسیما فیما یتعل أو ) المع

  )٣(. الأموال غیر المادیة

 المنافسات والمشتریات الحكومیة على وفى المملكة العربیة السعودیة نص نظام    

اق      حق الجھة    م الاتف ك، أو إذا ت الحكومیة فى إنھاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذل

                                                             
(1) C.E. 3 mars 2017 , Société lease com, AJDA , 2017 , P. 1678.      

  :انظر )٢(

 [ C.E. 19 déc. 2012. Sté AB Tren DA . 2013. Comm. 42, note Colson  ]. 
(3) Bergére , F. et autres , le guiete opérationnel des PPP, Op.Cit.,p.١٩١. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ي   على الإنھاء مع المتعاقد معھ وذلك بعد موافقة الوزارة،         وفقاً للشروط والإجراءات الت

 )١(.توضحھا اللائحة

  : زاء فى عقد الشراكةتوقيع الجسلطة الإدارة في : الفرع الرابع
ة   عدم المساواةیقوم العقد الإداري على مبدأ  ن   بین المتعاقدین وبصفة عام یكم

أثر كل التزام تعاقدي كما ھو الحال في العلاقات الخاصة في نشأة حق لصالح الدائن ھو         

ي       انون الإداري، ف ن الق دین ولك ب الم ن جان دة م ات المقی ذ الالتزام ى تنفی صول عل الح

اً      مرحلة   تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في إطار القوة الملزمة للقانون التعاقدي ، یظھر نوع

) التأخیر المعیب(من عدم المساواة في حالة عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي أو سوء التنفیذ 

ى               صول عل ھ الح ز ل ذ تجی ضمانات تنفی د ب ام المتعاق وي الع شخص المعن حیث یستفید ال

لذا یضطر القاضي الإداري أن یقف على الإطار   . اصة بالمتعاقد معھ  تنفیذ الالتزامات الخ  

سبة                 ع الإدارة أو بالن د م سبة للمتعاق ة سواء بالن سئولیة التعاقدی القانوني، أن یعتد بالم

د                 ذ العق ذ أو سوء تنفی دم تنفی ن ع اتج ع ضرر الن ن أجل تعویض ال دة م للإدارة المتعاق

  )٢(.الإداري

ى   وبناء على ما سبق تملك الإ     شاركة وف دارة فى العقد الإدارى ولا سیما عقد الم

ھ، ویرجع            ذ التزام ا اذا اخل بتنفی د معھ اطار تنفیذه سلطة توقیع الجزاءات على المتعاق

ة  (ذلك الى مبدأ اساسى وھو مبدأ سیر المرافق العامة         صلحة العام دأ أخر وھو    ) الم ومب

ى المت    رض عل ا یف د الإدارى بم ذ العق ى تنفی ة ف سن النی اتھم  عاح ذ التزام دین تنفی   ق

  .المتبادلة

                                                             
 .المادة السابعة والسبعون )١(

(2) Plessix , B., Droit administratif gènèral , Op.Cit., P. 1215. 
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ع      وم الإدارة بتوقی د وتق ى العق ا ف نص علیھ د ی شأن ق ذا ال ى ھ لطة الإدارة ف وس

ة                     ذه الحال ى ھ د وف ى العق ا ف نص علیھ د لا ی د، وق ى العق ا ف الجزاءات المنصوص علیھ

ى               ضع الإدارة ف ع الجزاء وتخ ى توقی لطتھا ف ارس الإدارة س ك أن تم  الأخیرة لا یمنع ذل

ى         . ذلك لرقابة القضاء  ق الإدارة ف صر بح سا وم ى فرن ضاء ف ھ والق ة الفق وقد اقر غالبی

ك           ى ذل ا ف ھ بم ذ التزامات لال بتنفی ة الإخ ى حال ا ف د معھ ى المتعاق زاءات عل ع ج توقی

  .الجزاءات غیر المنصوص علیھا فى العقد

ادة    ى الم صر ف ى م اص ف اع الخ شاركة القط انون م ص ق ر ٩ون ى أن تباش  عل

ق الجھ تغلالھ       ة الإداریة بنفسھا أو عن طری شغیلھ أو اس شروع وت اره إدارة الم ن تخت م

إذا أخلت شركة المشروع إخلالا جوھریا بالتزاماتھا فى تشغیل المشروع، أو فى تحقیق         

ة           دخل جھ م تت ل ول لاح الخل م بإص م تق د، ول مستویات الجودة المقررة قانونا أو فى العق

لال  لاحھ، دون إخ ل لإص ن  التموی ة ع ة الإداری ویض الجھ شروع بتع ركة الم التزام ش ب

  . الأضرار الناجمة عن ھذا الإخلال

ى وجوب     ٢٠٠٤ لسنة ٥٥٩وفى فرنسا نص الأمر رقم       شراكة عل د ال  بشأن عق

ات      لال بالتزام ة الإخ ي حال ق ف ي تنطب ات الت زاءات والغرام ى الج د عل ى العق نص ف ال

ضا      المتعاقد، لاسیما في حالة عدم احترام المت    ذلك أی سبقاً، وك ھ م دد ل عاقد الأھداف المح

  )١(.الشروط التي بمقتضاھا یتم فسخ العقد

ى        ة ف شتریات الحكومی سات والم وفى المملكة العربیة السعودیة نص نظام المناف

أخیر لا               ة ت ھ غرام دد؛ تفرض علی د المح ن الموع د ع ذ العق ي تنفی حالة تأخر المتعاقد ف

                                                             
(1) Ordonnance no 2004 – 559 du 17 juin 2004 , sur le contrat de partenariat, code 

administratif, Edition 2006 , 29e Edition, Dalloz, P. 2405.   
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د التو    %) ٦(تتجاوز   اوز     من قیمة عق د، ولا تتج ود الأخرى    %) ٢٠(ری ة العق ن قیم . م
ھ؛        )١( ذ التزامات ي تنفی  وإذا قصّر المتعاقد معھ في عقود الخدمات ذات التنفیذ المستمر ف

م     %) ٢٠(تُفرض علیھ غرامة لا تتجاوز      ي ل ال الت ة الأعم من قیمة العقد، مع حسم قیم

شتر        )٢(.تُنفذ ال والم ن الأعم ساب     وللجھة الحكومیة سحب جزء م ى ح ذھا عل یات وتنفی

ذاره          د إن ة بع ھ التعاقدی ى      )٣(.المتعاقد معھ؛ إذا أخل بالتزامات ام عل ضا نص النظ ذلك ای  ك

ا        د فیھ اء العق ة    )٤(. الحالات التى یحب على الجھة الحكومیة إنھ صت اللائحة التنفیذی ون

ة   شتریات الحكومی سات والم ام المناف م  (لنظ سعون رق ة والت ادة الثانی ى ) ٢الم ھ عل ان

یجوز للجھة الحكومیة إنھاء العقد عند تدنى مستوى أداء المتعاقد شریطة حصولھ على    

اعھ     %) ٧٠(درجة قل من     . فى مستوى الأداء لثلاث مرات متتالیة وعدم إصلاحھ لأوض

شر    (ونصت اللائحة التنفیذیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومیة    ادة التاسعة ع الم
                                                             

ویجوز زیادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزیر، على أن توضح تلك الزیادة للمتنافسین قبل تقدیم  )١(
 )لمادة الثانیة والسبعون(م عروضھ

 ویجوز زیادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزیر، على أن توضح تلك الزیادة للمتنافسین قبل تقدیم  )٢(
 )المادة الثالثة والسبعون(عروضھم 

 . نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة– المادة الخامسة والسبعون  )٣(
  :المادة السادسة والسبعون )٤(

 إذا تأخر المتعاقد معھ عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفیذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم یصحح -أ
  .یوماً من تاریخ إبلاغھ كتابة بذلك) خمسة عشر(أوضاعھ خلال 

ة وللجھة الحكومی. وفي ھذه الحالة ینھى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات.  إذا توفي المتعاقد معھ-ب
 على أن یتوافر لدیھم المؤھلات الفنیة والضمانات اللازمة -بعد موافقتھم-الاستمرار في التعاقد مع الورثة 

  .لإكمال تنفیذ العقد

  . إذا تعاقد المتعاقد معھ لتنفیذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجھة الحكومیة-ج

 منھ بالأسلوب الذي طرحت بھ الأعمال والمشتریات، یجوز في حال إنھاء العقد، طرح الأجزاء المتبقیة .٣
وللجھة الحكومیة توجیھ دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز 

  .في الترتیب، بحیث یُطلب منھم تقدیم عروض جدیدة ویجرى تقییمھا وفقاً لأحكام النظام

 . لتطبیق أحكام ھذه المادةتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة.٤



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ة د المائ ع غرا) بع د وض ة   عن ة الإطاری لوب الاتفاقی ذة بأس ال المنف أخیر للأعم ات الت م

  .وتكون القیمة الإجمالیة لأمر الشراء ھى القیمة الإجمالیة للعقد

ث أن  )١(.ونرى ان عقد الشراكة من العقود الإداریة ویتم تنفیذه وفقا لبنوده   وحی

د      ة عن ر مألوف د الإدارى   ھذا العقد عقدا إداریا تتمتع الإدارة فیھ بامتیازات غی ذ العق تنفی

ك           ى ذل د عل ذا العق ى ھ تمرار ف ف الاس ضح     . وطوال مدة العقد ویتوق ار تت ذا الاط ى ھ وف

 .فكرة مدى ممارسة ھذه السلطات فى اطار عقد الشراكة على النحو السابق بیانھ

  

                                                             
م        )١( ن ث ام وم انون الع ود الق ن عق واختلف الفقھ فى شان تحدید الطبیعة القانونیة لعقود الشراكة بین اعتبارھا م

  :عقد ادارى، وبین اعتبارھا من عقود القانون الخاص، وبین اعتبارھا عقود ذات طبیعة خاصة

  :لمزید من التفاصیل راجع

، (PPP)مدان، النظام القانونى لعقود الشراكة بین القطاعین الحكومى والخاص ھانى عرفات صبحى ح/د -
  .٦٠-٢٢ ،دار النھضة العربیة ، صـ٢٠١٦/٢٠١٧دراسة مقارنة ،

محمد بھجت عبد االله قاید، اقامة المشروعات الاستثماریة وفقا لنظام البناء والتشغیل ونقل الملكیة الـ /د -
)BOT (غیل ونقل الملكیة نظام او البناء والتملیك والتش)BOOT( ،٢٨ ،صـ٢٠٠٠،دار النھضة العربیة.  
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 المبحث الثالث

  الاثار الناتجة عن ممارسة سلطات الإدارة في عقد الشراكة
  

د الإدارى         تتمتع الجھة الإدا   اق العق ى نط ازات ف وق والامتی ن الحق د م ة بالعدی ری

ھ      بق بیان ا س ا لم شاركة وفق د الم د      . وعق ى عق لطات الإدارة ف بق س ا س ا فیم وذكرن

  .المشاركة تلك السلطات التى تعتبر ضمانة لتنفیذ العقد 

د      ق بعق ا یتعل ع الإدارة، وفیم د م وق المتعاق م حق د اھ الى أح وازن الم د الت ویع

ل       . كة یحكم العقد بنوده   الشرا ك خل ى ذل ب عل وقد تمارس الجھة الإداریة سلطاتھا ویترت

ة     ى حال ك ف دث ذل ا، ویح د معھ وق المتعاق ن حق د م ذى یع د ال الى للعق وازن الم ى الت ف

ا      د وفق ممارسة الإدارة لسلطتھا فى تعدیل العقد أو اتخاذ إجراءات تؤثر على توازن العق

  .لنظریة عمل الأمیر

ع      وإذا كانت  د الإدارى لا یتمت ى العق سلطات ف  الجھة الإداریة تتمتع بالعدید من ال

ضوابط     ن ال د م د بالعدی ح     بھا المتعاقد معھا إلا ان ذلك مقی ة، ونوض صوص اللائحی والن

  :ذلك فى اطار عقد الشراكة وذلك من خلال النقاط التالیة

 اختلال اقتصادیات العقد عند ممارسة سلطة التعدیل. 

   ة ر ممارس ن     أث ق م اء المطل ى الإعف شراكة عل د ال ي عق لطات الإدارة ف س

 .المسئولیة

  اختلال اقتصاديات العقد عند ممارسة سلطة التعديل : لفرع الاولا
ة      رة مختلف ق بفك تجدر الإشارة إلى أن نظام تنفیذ العقود الإداریة یتمیز بأنھ یتعل

ن تنفیذ العقد الإداري یختلف عن الفكرة التي تنطبق على انعقاد العقود الإداریة، بمعنى أ
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ود ة للعق ة المدنی ن النظری ألوف  . ع ر م دة الغی ى قاع د الإداري عل وم العق ث یق حی

exorbitence             ین الإدارة ة ب ات العقدی ي العلاق ساواة ف دم الم ابع ع ن ط ر ع  والتي تعب

ذه     . والمتعاقدین معھا من أشخاص القانون الخاص      ام بھ ومن ثم اعتد فقھاء القانون الع

ة     ال ود الإداری ذ العق دیم        . قاعدة في مجال تنفی ام بتق انون الع اء الق تم جموع فقھ ث اھ حی

ود            ذ العق ال تنفی ي مج دة ف لإدارة المتعاق صلة ل صفة منف ة ب ر المألوف ازات غی الامتی

شكل       ث ی الإداریة، ومع مراعاة بالمقابل للضمانات المعترف بھا للمتعاقد مع الإدارة، حی

سبة    ة     ھذین المظھرین بالن نفس العمل ین ل ھ الإداري المعاصر وجھ د   : للفق ازات عن امتی

دي  وازن التعاق د الإداري، والت ذ العق لطات  )١(. تنفی ة س ى ممارس ب عل د یترت م ق ن ث وم

وازن     ق الت ى تحقی ة القاض ون مھم د الادارى وتك الى للعق وازن الم ى الت ل ف الإدارة خل

  )٢(.المالى للعقد

ل ب    ي تتكف ة الت صلحة العام شكل الم ا    وت ي علاقاتھ ساواة ف دم الم ا الإدارة ع ھ

ق          تمرار المرف التعاقدیة بما مؤداه تكریس سلطات السلطة العامة حیث تتواءم وتكفل اس

دور           . العام ي ت د والت ررة للمتعاق وق المق ي الحق دھا ف غیر أن ھذه الامتیازات تجد ما یح

الي    ل الم ي ی    . بصفة أساسیة حول المقاب شروط والت ات ال العقود وكراس ر    ف ا تق ال إلیھ ح

لإدارة   ة ل لطات خاص ة س صفة عام ا    . ب ع بھ ي تتمت سلطات الت الة ال ق أص ا تعم ولكنھ

ذه         الإدارة، حتى عند غیاب بنود صریحة، حیث یحوز الشخص المعنوي العام المتعاقد ھ

ود          ى العق ق عل ي تنطب ة الت د العام ب القواع ك بموج وال وذل ة الأح ي كاف سلطات ف   ال

 )٣(.الإداریة 

                                                             
(1) Plessix , B., Droit administratif gènèral , Op.Cit., P. 1216.                                                              

دراسة تحلیلیة "ى إزاء تدخلات اجنبیھ جھاد ضیف االله ذیاب الحجازى، إعادة التوازن المالى للعقد الإدار/د )٢(
 .٥٨٦،صـ)٢٠٢٠(١العدد /٣،مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة المجلد "مقارنة 

(3) Laurent Frier , P. et Petit, J., Droit administrative , Op.Cit., P. 490. 
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یوجد للمتعاقد مع الإدارة إزاء ھذه السلطة في عدم إمكانیتھ اللجوء إلى    غیر أنھ   

داءً  : دعوى الإلغاء ضمانتین أساسیتین الأولى   أن التعدیل المنفرد لا ینبغي أن یشكل اعت

ة    : على التوازن المالي لأن ھذا المتعاقد لھ الحق في مكافأة، والثانیة    دي للتكلف ل نق مقاب

  )١(. لتي یفقدھا بصفة احتمالیةالتي تحملھا والفوائد ا

رر         ر المب دیل غی ة التع ي حال افي ف ویض إض ى تع صول عل ن الح ھ یمك ا أن كم

أ الإدارة          ضرورة لخط د ال سخ عن ة بالف لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، أو حتى المطالب

   )٢(.في حالة التغییر الھام لبنود العقد

ن ت      اً ع الي مختلف ع بالت د الوض ة یع ذه الزاوی ن ھ ة   وم رارات الإداری دیل الق ع

انون           . اللائحیة أو الفردیة   ین أشخاص الق رم ب ي تب ود الت وأخیراً تجدر الإشارة إلى العق

العام والتي ترد على تنظیم المرفق العام، حیث یمكن للمتعاقدین اللجوء إلى قاضي العقد 

دیل  ومع مراعاة منع ھذه السلطة الخاصة با . بغرض إلغاء التعدیلات غیر المشروعة     لتع

ام     ق الع ضرورة أداء المرف ي ضمانات     . الضروریة لضمان عند ال لطات القاض دعم س وت

 )٣(. حسن تنفیذ العقد

د الإداري               ھ العق ى خدمت ذي یتجھ إل ة ال صلحة العام دف الم الواقع أنھ إذا كان ھ

سلطة             ازات ال د لامتی ام المتعاق وي الع شخص المعن یعبر بصورة واضحة عن استخدام ال

ة، فإ یوعاًالعام ر ش لي الأكث ل الأص شكل العام ھ ی د الإداري . ن ذ العق ال تنفی ي مج ھ ف لأن
                                                             

 :انظر )١(

 C.E. 27 oct. 1978 , Ville de saint malo , R. 401. 
   :انظر )٢(

C.E. 12 mars 1999, SA. Méribel R. 61  . 
  :انظر )٣(

 C.E. 11 mars 1989, Départ moselle ; C.E. 13 mai 1992, cne lvry-s-Seine Rec. 197.. 
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فالإدارة عندما . تحتفظ الإدارة بمقدار معین باستخدام امتیازات القانون العام الخاصة لھا

ن  )١(تبرم عقود إداریة لا تتجرد من خصائص السلطة العامة       وأن الدولة تبدو للمقاول م

رة  أ: خلال مظھرین مختلفین   ل    Princeحیاناً أمی ارة أخرى عمی ا   Client وت اً م  ودائم

ل   دم كعمی دما تتق ى عن أمیر حت دو الإدارة ك د   . )٢(تب ة والعق سلطة العام ل لل ذا المقاب وھ

ق        ق دقی ال تواف ت       . یتطلب بطبیعة الح ون تح ھ أن یك د دلالات ن دون أن یفق د لا یمك فالعق

د     د المتعاق ردة لأح صرفات المنف ازات الت ة امتی ا إدراج   . ینرحم ي تثیرھ شكلة الت فالم

ازات    امتیازات القانون العام في الآلیة العقدیة تبدو مختلفة حسب ما إذا كانت ھذه الامتی

تستخدم من أجل مجازاة تنفیذ العقد لضمان الاحترام ذاتھ لنصوص العقد، أو لكي تضفي 

اة   على ھذا التنفیذ توجیھاً یتفق دون شك مع المصلحة العامة ولكنھ ینف    ن المراع صل ع

ازات          . [الدقیقة لبنود العقد   تخدام امتی اني لاس وكافة ما سبق دراستھ یتفق مع الوجھ الث

  )٣(]. السلطة العامة أثناء تنفیذ العقد، أي لتوجیھ العقد لضرورات المصلحة العامة

د          یما عق ة ولا س ود الإداری ى العق ھ ف بق بیان ا س ى م اء عل ول وبن ة الق وجمل

ان    المشاركة تتمتع    اذا ك ة ف الدولة بامتیازات السلطة العامة أثناء التنفیذ للمصلحة العام

من حق الجھة الإداریة تعدیل العقد بإرادتھا المنفردة فان ھذا الحق یكون فى إطار نسبة 

ة               ب موافق ك یج ن ذل د ع ا یزی داھا، وفیم انون لا یتع د أو الق ى العق ا ف نص علیھ معینة ی

 یؤثر ذلك على المزایا والحقوق المالیة للمتعاقد مع الجھة  المتعاقد معھا وكذلك أیضا ألا    

                                                             
(1) Jacomet , concl. Sous C.E. 5 mars 1954 Dlle Soulier Rev. Jun. et Pol., de l'union 

Fr. 1954 , P. 624.   
(2) M. long , Cours de Marchés et Concession , P. 1. 
(3) De Laubadére , A. et Moderne , F. et Delvolvé P., Traité des contrats 

administratifs , L.G.D.J. Edition 1983,P. 709.  
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ویض             ى تع صول عل د الح ق المتعاق ن ح ذلك  . الإداریة وفى ھذه الحالة الأخیرة یكون م ك

  .أیضا ألا یترتب على ذلك تغییر فى طبیعة العقد

أثر ممارسة سلطات الإدارة في عقد الشراكة علـى الإعفـاء المطلـق : الفرع الثانى
  :ئوليةمن المس

ع       یلة تتمت تعتبر سلطة الإدارة فى تعدیل العقد الإدارى وعقد المشاركة سلطة أص

ى            د الإدارى عل ى العق صر ف بھا الجھة الإداریة فى جمیع عقودھا إلا ان ھذه السلطة تقت

د         الشروط المتعلقة والمتصلة بالمرفق العام ولا تمتد تلك السلطة للحقوق المالیة للمتعاق

   :)١(فى العقد

ب أن                الى یج وازن الم ات الت سك بنظری ى التم د ف ق المتعاق قبل ان نتحدث عن ح

  :نفرق بین

  ):نصوص لائحیة(الأعمال الإداریة : أولا

ك   ة، تل لطة عام ا س ا باعتبارھ ة وامتیازاتھ ة الإداری سلطات الجھ ق ب ى تتعل وھ

ى            شاركة، والت د الم یما عق ا، ولا س ع عقودھ ى جمی دف  السلطات تتمتع بھا الإدارة ف تھ

ذ    (بھا الدولة الى تحقیق المصلحة العامة ومصلحة المرفق    ى تنفی ة عل مثل سلطة الرقاب

ان      ) العقد والتعدیل والفسخ أو الإنھاء    ن الأحوال حرم ال م أى ح تلك السلطات لا یمكن ب

بق                ا س ا لم ك وفق شاركة وذل د الم ى عق ا ف نص علیھ دم ال ال ع ى ح ا ف ة الإدارة منھ جھ

  .بیانھ

                                                             
 .١٦٩،صـ٢٠٠٩ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،/ د )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٤

  ):شروط تعاقدیة(ل غیر الإداریة الأعما: ثانیا

وھى الأعمال التى تتعلق بفكرة التوازن المالى للعقد الإدارى ویقصد بھا الأعمال 

س    ى أس ا وعل شراكة علیھ د ال نص عق ك، وی ى ذل ل ف ى خل ؤدى ال ى ت رارات الت أو الق

ھ           ن حق  توزیع المخاطر والقواعد التى تحكمھا، ورغم ذلك لا یحرم المتعاقد مع الإدارة م

ك            ن ذل ھ م ین      . فى التعویض حتى لو تم النص على حرمان ة ب رة التفرق ا لفك ذا یقودن وھ

  .الإعفاء المطلق من المسئولیة والإعفاء الجزئى وذلك فى حالة تنظیمھا فى العقد

  :الإعفاء المطلق من المسئولیة: ثالثا

ن      اء م ق للإعف رط مطل ى ش ا عل ى عقودھ نص ف ة ان ت ة الإداری ن للجھ لا یمك

ق             المسئ ك مع ح ارض ذل ر لتع ل الأمی ولیة أو إعفائھا من كافة الأضرار الناتجة عن عم

د الإدارى       سى        (المتعاقد فى التوازن المالى للعق ة الفرن س الدول ھ مجل ب الی ا ذھ ذا م وھ

ام     )١(حیث یعتبر ذلك من النظام العام    ) والمصرى   ام الع ن النظ ك م ولا )٢(. حیث یعتبر ذل

ن الأحوال ت          ال م ن          یمكن بأى ح ق م اء المطل ضى بالإعف شاركة نص یق د الم ضمین عق

المسئولیة ،بحیث یتنازل المتعاقد عن طلب التعویض عن الأضرار التى یمكن أن تصیب         

  . المتعاقد أثناء تنفیذ العقد 

                                                             
الأمر فیما یتعلق بالقوة القاھرة والصعوبات المادیة غیر المتوقعة لا یمكن وضع شرط مطلق للإعفاء من كذلك  )١(

على محمد على عبد المولى، الظروف التى تطرأ أثناء تنفیذ العقد الإدارى، دراسة مقارنة، /د: المسئولیة
 .٥٩٢- ٥٩٠-٥٨٩، صـ١٩٩١رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس ،

دراسة مقارنة لبعض جوانبھا فى القانون الادارى  "pppرجب محمود طاجن،عقود الشراكة /د )٢(
 .٢١١،صـ٢٠٠٧،الطبعة الاولى،دار النھضة العربیة،"الفرنسى



 

 

 

 

 

 ١٣٥

  :الإعفاء الجزئى من المسئولیة: رابعا

الا        ى ح ن التعویض ف د ع ت ویتمثل ذلك حینما ینص العقد على ان یتنازل المتعاق

ق              تم تطبی ة ی ذه الحال ى ھ ة، وف صورة معین معینة متوقعة وقت إبرام العقد، أو تنظیمھ ب

كان تنص كراسة الشروط على استبعاد النتائج التى تترتب على إجراءات      . شروط العقد 

ا          شروعة ویطبقھ تصدر من الجھة الإداریة وھى عمل الأمیر اعتبرھا القضاء شروطا م

ھ ونص         وفیما یتع )١(.فى أضیق نطاق   سؤولیة أطراف د م شاركة اذا نظم العق د الم لق بعق

ود صحیحة                  ذه البن ر ھ اطر تعتب ع المخ ار توزی ى اط د الأطراف ف ى لاح على إعفاء جزئ

  .ملزمة لأطرافھ والجھة الإداریة والمتعاقد معھا

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
وفیما یتعلق بنظریة الظروف الطارئة اذا تم النص فى العقد أو كراسة الشروط على إعادة النظر فى المقابل  )١(

منع المتعاقد من اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن ذلك فى حالة المالى فھذا لا ی
على محمد على عبد /د: عدم جدوى تطبیق تلك الشروط فى الحصول على التوازن المالى للعقد أو جبر الضرر

- ٥٩٥- ٥٩٤ صـرجع السابق،المولى، الظروف التى تطرا أثناء تنفیذ العقد الإدارى، دراسة مقارنة، الم
٥٩٨-٥٩٧. 



 

 

 

 

 

 ١٣٦

  الخاتمة
د     اق عق ى نط ازات ف وق والامتی ن الحق ة م ة بجمل ة الإداری ع الجھ ا تتمت وختام

ن          المش ان م اذا ك اركة الذى یعتبر عقد الإدارى وأیا ما كانت السلطة التى نتحدث عنھا ف

رة           ى فك ا ف د مبررھ ى تج ة الت حق الجھة الإداریة ان تستخدم سلطاتھا وامتیازاتھا العام

المرفق العام وانتظام سیره إلا انھ لزاما علیھا ألا تتعسف فى ذلك والا كان تصرفھا غیر 

اء أو التعویض  صحیح وغیر مبرر ویع  . طى الحق للمتعاقد أن یلجا للطعن القضائى للإلغ

  :وقد انتھت ھذه الدراسة وفیما یلى نذكر اھم النتائج والتوصیات

  :النتائج: أولا

د                 .١ ھ عق ى ان النظر ال ك ب شراكة وذل ود ال اه عق تتمتع الدولة بسلطات واسعة تج

 .العقدإدارى وذلك استنادا لفكرة المصلحة العامة وضمانة لتنفیذ 

ا         .٢ ق لھ ك یح ن ذل د م لا العق ن إذا خ لطات الإدارة ولك شراكة س د ال نظم عق  ی

یر     دا س ن مب ة م ود الإداری ى العق ستمد ف ا ت ث انھ سلطات حی ذه ال ة ھ ممارس

 .المرافق العامة والمصلحة العامة

ل          .٣ ات ویقاب وق والالتزام ن الحق ة م شراكة بجمل ود ال ى عق د ف ع المتعاق یتمت

 .لتوازن المالى للعقد الإدارىسلطات الإدارة فكرة ا

د الإدارى       .٤ الى للعق للمتعاقد مع الإدارة الحق فى التعویض واستعادة التوازن الم

ة    ا لنظری د وفق ا بالمتعاق ررا مالی سلطاتھا ض ة الإدارة ل ى ممارس ب عل إذا ترت

 ).المسؤولیة دون خطأ(عمل الأمیر 

ة ولا           .٥ سبة معین ع    سلطة تعدیل العقد الإدارى تكون فى حدود ن ى جمی صب عل  تن

ى     ة الت شروط التعاقدی ا ال ة أم شروط اللائحی ى ال ط عل صر فق د وتقت ود العق بن

 .تتعلق بالمقابل المالى لا یمكن تعدیلھا بما یضر بالمتعاقد



 

 

 

 

 

 ١٣٧

 .الرقابة على عقد المشاركة من قبل السلطات الإداریة لازمة وضروریة .٦

ى العق     .٧ ى   للجھة الإداریة توقیع الجزاءات المنصوص علیھا ف د ودون اللجوء ال

ضع        ع الجزاءات وتخ القاضى كذلك أیضا إذا لم ینص العقد على ذلك تملك توقی

 .فى ذلك لرقابة القضاء

  :التوصیات: ثانیا

ة     -١ رات القانونی ة التغی ة حال شراكة لمواجھ د ال ى عق صیلیة ف د تف ع قواع وض

شروع        ى الم ؤثر ف د ت ى ق سلطتھا الت ة الإدارة ل ن ممارس ة ع ذ الناتج والاخ

 .العقود النموذجیة لعقود الفیدیك بما یتناسب مع عقد الشراكةب

ان     -٢ ل لج ن قب ال م شكل فع شراكة ب د ال ذ عق ى تنفی ة عل لطة الرقاب ة س ممارس

 .متخصصة ذات مھارة عالیة كضمانة لتنفیذ العقد بالشكل المطلوب

لطة              -٣ ان س ى ش ة ف ة الإداری ز للجھ ى تجی صیلیة الت تضمین العقد الضوابط التف

 .إدخال تغیرات على الخدمات وإجراءات ذلكالتعدیل 

لاح    -٤ منح شركة المشروع فى عقد المشاركة مھلة لتحسین مستوى الأداء وإص

مواطن الخلل قبل فرض الجزاءات علیھ من قبل الإدارة وعدم اللجوء مباشرة    

 .الى الخصم من المقابل المالى



 

 

 

 

 

 ١٣٨

 قائمة المراجع والمصادر

  :باللغة العربیة: أولا

  :القانونیةالكتب ) أ

ق            /د - شروعات المراف ى م شراكة ف ود ال انونى لعق ام الق ا االله، النظ أحمد السید عط

م    انون رق ة للق سنة  ٦٧العام ة    ٢٠١٠ ل صادیة دراس ة والاقت ا القانونی  وأثارھ

 وما ٩٨، مطبعة كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ص ـ   ٢٠١١مقارنة، الطبعة الاولى،  

 . بعدھا

زام    B.O.Tجابر جاد نصار، عقود     /د - د الالت ة   " والتطور الحدیث لعق دراسة نقدی

زام   د الالت ة لعق ة التقلیدی ة،   "للنظری ضة العربی ة، دار النھ ضة العربی ، دار النھ

 .١٦٥، صـ٢٠٠٢القاھرة،

ى    "pppرجب محمود طاجن،عقود الشراكة     /  د - ا ف دراسة مقارنة لبعض جوانبھ

 .٢٠٠٧العربیة،،الطبعة الاولى،دار النھضة "القانون الادارى الفرنسى

م      /د - دات رق صات والمزای انون المناق وزى، ق دین ف لاح ال سنة ٨٩ص  ١٩٩٨ ل

ة " ول القانونی ة والحل شاكل العملی ود "الم ة للعق یلیة مقارن ة تأص ة تحلیلی دراس

 .٢٨-٢٧، صـ٢٠٠٠الإداریة، دار النھضة العربیة، القاھرة ،

د الإداري، در     /د - دیل العق ر    على الفحام، سلطة الإدارة فى تع ة، دار الفك اسة مقارن

 .٢١٦، صـ١٩٧٦العربى، مصر،

، ٢٠٠٩ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ،    /د -

 .١٦٩صـ



 

 

 

 

 

 ١٣٩

اھرة ،         /د - ، ١٩٦٤محمد فؤاد مھنا، القانون الإدارى العربى، دار الفكر العربى، الق

 .١٢١٨صـ

 .٢٥٧ار الفكر العربى، صـ، د٢٠٠٧محمود عاطف البنا، العقود الإداریة ،/د -

ة،  –مطیع على حمود جبیر، العقد الإدارى بین التشریع والقضاء   /د -  دراسة مقارن

 .٤١٨- ٤١٣، صـ٢٠٠٦جامعة عین شمس ،

د الإدارى،      /د - ز للعق ار الممی د، المعی د الحمی ة عب اح خلیف ، دار ٢٠٠٧مفت

 .١٩٣المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، صـ

ائل  (PPP)ر القانونى لشرعیة عقد المشاركة   منى رمضان بطیخ، الإطا   /د -  والوس

 . وما بعدھا١٢٧، صـ٢٠١١، دراسة مقارنة ،١البدیلة لتسویة منازعاتھ، ط

اعین  /د - ین القط شراكة ب ود ال انونى لعق ام الق دان، النظ بحى حم ات ص انى عرف ھ

اص   ومى والخ ضة   (PPP)الحك ة، دار النھ ة مقارن ، دراس

 .٢٠١٦/٢٠١٧العربیة،

  : العلمیةالرسائل) ب

وراة،             /د - الة دكت د الإدارى، رس ى العق ة ف سلطة العام اھر ال أحمد عثمان عیاد، مظ

 .٣٢١-٢٩٨، صـ ١٩٧٣جامعة القاھرة ،

د الإدارى،              /د - ذ العق اء تنفی ى تطرأ أثن ولى، الظروف الت د الم ى عب د عل على محم

مس ،      ین ش ة ع وق، جامع ة الحق وراة، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن ، ١٩٩١دراس

 .٥٩٨-٥٩٧- ٥٩٥-٥٩٤صـ

د الإدارى،             /د - اق العق ى نط تثنائى ف عمرو حسن بخیت، مضمون فكرة الشرط الاس

 .١٥٧، صـ٢٠٠٩جامعة القاھرة ،. دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة



 

 

 

 

 

 ١٤٠

شراكة       /  د - ود ال صات     p.p.pمحمد صالح الجبیر،ابرام عق انون المناق ار ق ى اط  ف

ت  ة الكوی دات بدول ة"والمزای ة مقارن الة دكت"دراس ین ،رس ة ع وراة ،جامع

 .٢٠١٨شمس،

  :البحوث العلمیة وأعمال المؤتمرات) جـ

أروى إسماعیل مسلم، أثر نظریة عمل الأمیر في إعادة التوازن المالي في العقود     -

د   ة المجل سانیة والاجتماعی وم الإن ي العل ات ف ة دراس ة، مجل دد ٢الإداری  ٢٣ الع

 ٣٦٥ صـ- ٢٠١٩/١٢/٢٥تاریخ 

اب ا  /د - یف االله ذی اد ض د الإدارى إزاء     جھ الى للعق وازن الم ادة الت ازى، إع لحج

صادیة     “دراسة تحلیلیة مقارنة    "تدخلات اجنبیھ    ة والاقت ، مجلة البحوث القانونی

 .٥٨٦، صـ)٢٠٢٠(١العدد /٣المجلد 

  :التشریعات والقوانین) د

ى       ٢٠١٠ لسنة   ٦٧القانون رقم    - اص ف اع الخ شاركة القط یم م  بإصدار قانون تنظ

شروعات البنی  ة   م ق العام دمات والمراف یة والخ میة  –ة الأساس دة الرس  –الجری

 .مصر-٢٠١٠- مایو ١٨ – السنة الثالثة والخمسون –) أ( مكرر١٩العدد 

م     - وزراء رق س ال یس مجل رار رئ سنة ٢٣٨ق ة  ٢٠١١ ل ة التنفیذی دار اللائح  بإص

دمات   یة والخ ة الأساس شروعات البنی ى م اص ف اع الخ شاركة القط انون م لق

ى  ) ب( مكرر ٣العدد – الجریدة الرسمیة    -العامة  والمرافق   ایر  ٢٣ف - ٢٠١١ ین

 .مصر



 

 

 

 

 

 ١٤١

م  - ر رق سنة ٥٥٩الأم ي ٢٠٠٤ ل صادر ف ة ١٧ ال انون ٢٠٠٤ یونی دل بالق  والمع
شراكة   ٢٠٠٩ فبرایر ١٧ الصادر فى ١٧٩٢٠٠٩رقم  د ال  Contrat بشأن عق

de Partenariat -فرنسا. 

ي     ١٤٤٠د  نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة الجدی     - صادر بالمرسوم الملك  ال
م  اریخ ) ١٢٨/م(رق م   ١٤٤٠/١١/١٣ت وزراء رق س ال رار مجل ـ وق -) ٦٤٩(ھ

 .المملكة العربیة السعودیة

القرار    - صادرة ب ة ال شتریات الحكومی سات والم ام المناف ة لنظ ة التنفیذی اللائح
م   وزارى رق اریخ  ١٢٤٢ال م    ٢١/٣/١٤٤١وت وزارى رق القرار ال ة ب  ه والمعدل

 . المملكة العربیة السعودیة-ه١١/٨/١٤٤١وتاریخ  ٣٤٧٩

  :مجموعة أحكام المحاكم) ه

 .١٥ سنة - مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا-

  :المواقع الإلكترونیة) و

   :١/١٠/٢٠٢٠تاریخ الدخول -المملكة العربیة السعودیة -وزارة المالیة  -

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTenda
ndProcLow/Documents/Approved_Regulations.pdf  

اریخ         - سعودیة، ت ة ال ة العربی وزراء، المملك س ال راء، مجل ة الخب ھیئ
دار ق ١٤٤٠/١١/١٣الإص ـ المواف اریخ ١٦/٠٧/٢٠١٩ ھ ـ ت  م

شر ق ١٤٤٠/١١/٢٩الن ـ المواف دخول   ٠١/٠٨/٢٠١٩:  ھ اریخ ال ـ، ت  م
١/١٠/٢٠٢٠:   

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-
7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

 :باللغة الفرنسیة: ثانیا
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